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 تعهد المصداقية 

أقر بأنني التزمت بقواني جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة 

 بعنوان: التي    ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذهلماجستير والدكتوراه ا  أبحاث بإعداد  

أجنبي»  من  الليبية  زواج  حكم  في  الغرياني  الصادق  بالقانون    ـ  فتوى  مقارنة  فقهية  دراسة 

 «الليبي

المتعارف عليها في كتابة   العلمية  أنني أعلن   الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة  العلمية، كما 

منشورات علمية تم   ة أو أي  ،أو أبحاث  ،أو كتب  ، بأن أطروحتي هذه غير منقولة، أو مستلة من أطروحات

 ليه حيثما ورد. إ  الإشارةوسيلة إعلامية باستثناء ما تمت    ةنشرها أو تخزينها في أي

 

 فادية عتيق صالح علي اسم الطالب:  

 ع: ـــــــــــــــــــــ ـــالتوقي
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 مقدمة 

ه وأصـحابه  وعلـى للــلي،  ـد المرســم علـى سيـيلـسـتال زكـىألاة و  ـ الصـأفضل مي، و ـد لله رب العالـالحم

   وبعد:،  بإحسان إلى يوم الدين  هميبع، وتاالغرّ الميامي

الإ خلق  تعالى  و إن الله  الأرض  هخلفاستنسان،  قائلقال  فقد  ،  في  من  رَبُّكَ ﴿  : جل  قاَلَ  وَإِذْ 

وشرع له من الدين ما يحقق مصالحه في الدنيا ،  [30]البقرة:   ﴾جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ  

لمضار عنه، للمنافع له، ودفع  لجلب    من صالح الإنسان  لم   ة ققم ة الإسلامية  عالشريوقد جاءت  والآخرة،  

 تحقيق كليهما معًا. ل، أو ةمفسد   فعأو د  ةمصلح   لب نزل لجقد  و ما من حكم شرعي إلا  ف

النكاح، وجعله لية من   سبحانهذلك شرع الله  ولة حفظ النسل،  يمن مقاصد الشرع الضرور إن  و 

هَا  ﴿  :عزّ من قائل  لياته، فقال يَا أيَّـُهَا الن اسُ ات ـقُوا رَب كُمُ ال ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً  وقد أمر تعالى أن يكون حفظ النسل والتوالد ،  [1  :النساء]  ﴾زَوْجَهَا وَبَث  مِنـْ

 وفق نظام مدد، بضوابط شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى للناس. 

وبناء الأسرة المسلمة والتي تعد اللبنة الأولى   سلام لحفظ النسل،إن تلك الضوابط التي شرعها الإ

فالواجب اختيار الأصلح من حيث   صحيح للزوج والزوجة، تقوم على الاختيار الفي بناء المجتمع المسلم،  

تعالى:   يقول  لكليهما  والصلاح  والأخلاق  والتقوى  أوَْليَِاءُ ﴿الدين  بَـعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ 

وَيطُِ  الز كَاةَ  وَيُـؤْتُونَ  الص لَاةَ  وَيقُِيمُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  هَوْنَ  وَيَـنـْ بِالْمَعْرُوفِ  يََْمُرُونَ  اللَّ َ بَـعْضٍ  يعُونَ 

ُ إِن  اللَّ َ عَزيِزٌ حَكِيم  . [71التوبة  ]  ﴾وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ سَيَرْحََهُُمُ اللَّ 
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تحقيق مصلحة حفظ النسل هدف من أهداف الشـريعة الإسـلامية، فالشـرع الحنيـف جـاء لضـبط  و 

المصـلحة يتولاهـا ويقـوم عليهـا  حقوق العباد وجلـب المصـالح الـتي تـنفعهم، ودرء المفاسـد الـتي تضـرهم، وهـذه  

 ويشرف عليها إنما هو ولي الأمر أو من ينوب عنه.

تتعلـــق بالحفــــاص علــــى مصــــالح  وفي العصـــر الــــراهن اســــتجدت الكثــــير مـــن الأمــــور والأحــــداث الــــتي  

تعـد مـن  تلـك الأمـور  تستدعي بيان حكمها الشرعي من القرلن والسـنة المطهـرة، وإن كانـت  المسلمي والتي 

المباح ليس مباحاً بإطلاق، بل له العديد مـن القواعـد والضـوابط الشـرعية، لأنـه لا يتعلـق فقـط  لا المباحات إ

تقييـداً عامـاً    بحقوق الأفراد بل بحقوق المجتمع المسلم، لذا كان لا بد من مراعاة تلك القواعـد سـواء بتقييـدها

  مسـألــــةفي العصـــر الحـــالي  اصـــاً، وذلـــك بحســـب مـــا يقتضـــيه الحـــال، ومـــن تلـــك الأمـــور الـــتي اســـتجدت  أو خ

حديثــة رهــرت بظهــور الــدول القطريــة، مــع مــا رهــر معهــا مــن مفــاهيم جديــدة كمفهــوم الجنســية والأحــوال  

 الشخصية وغيرها مما أثر سلباً في تحقيق مصلحة حفظ النسل والزواج بي المسلمي.

والــذي  ،  مــن غــير بلــدها أو قطرهــاحكــم زواج المســلمة    :هــيالــتي هــي موضــع البحــث  هــذه المســألة  

 يصطلح عليها في العصر الراهن بالأجنبي.

الجمهوريـة الليبيـة، خاصـة بعـد إطـلاق مفـتي ليبيـا  فقـد في حـدود  لة أوفي بحثي هذا أتناول هـذه المسـ

والــتي ذكــر في نــص    تقييــد زواج الليبيــة المســلمة مــن الأجنــبي،بضــرورة  فتــواه الشــهيرة  الشــيخ الصــادق الغــرياني  

فتواه أن سبب إصدار تلك الفتوى، كما سـيأ  في البحـث هـو الخـوف مـن الوقـوع في عصـمة الكفـار وممـن  

 ينسبون زوراً إلى الدين الإسلامي من المذاهب الضالة والشالة.
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تلك الفتوى التي أثارت موجة من التساؤلات عن مدى مشروعيتها وموافقتهـا للفقـه الإسـلامي   إن 

ضــها معــه، دفعــت بالباحثــة للحــديث عــن هــذه المســألة، وبيــان أســبابها والأدلــة الــتي اســتندت عليهــا  أو تعار 

 ومدى موافقة تلك الفتوى لأحكام الفقه الإسلامي والقانون الليبي.
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 ملخص 

تكمن و   زواج الليبية من غير الليبي،   مسـألـة فتوى الشيخ الصادق الغرياني في  تتناول هذه الدراسة   

تدرس  أهمية   الدراسة كونها  الزواج  مسـألـةهذه  هذا  تقييد  هذا  و ،  حكم  عدمهالتقييد  مدى صحة  ، من 

  هذه الفتوى وتوافقها أو تعارضها مع الفقه الإسلامي والقانون الليبي. ومدى مشروعية  

مشكلة   والشبهات  في  فتكمن  البحث  أما  الصادق   حول المثارة  الشكوك  فتوى  صحة  عدم 

على دلائل الشبهات والأقاويل زواج الليبية المسلمة من الأجنبي، دون الاستناد في تلك  مسـألـةالغرياني في 

قوف كان لا بد من الو لأهمية المسألة  و جملةً وتفصيلاً،  الفتوى    رفضكانت سبباً في  والتي  فقهية وقانونية،  

 ، ومدى توافقها أو اختلافها مع الفقه الإسلامي والقانون الليبي. على حكم هذه المسألة وبيانها

وذلــك باســتقراء جميــع النصـــوص    قرائي التحليلـــي،الاســتهــذه الدراســـة علــى المــنهج  وقــد اعتمــدت  

 زواج الليبية من الأجنبي.  مسـألـةالشرعية من القرلن والسنة، وأقوال الفقهاء والمفسرين، وأدلتهم المعتبرة في 

اعتمـــدت الدراســـة علـــى جمـــع المـــواد القانونيـــة النارمـــة لمعـــاملات الـــزواج في قـــانون الأحـــوال  و كمـــا  

 الشخصية الليبية، ومقارنتها بالفتوى من جهة، وبأحكام الفقه الإسلامي من جهة أخرى.

الليبية من الأجنبي مؤقتاً، وقد أرهرت نتائج الدراسة   صحة فتوى الصادق الغرياني بتقييد زواج 

يعتد  وذل بيانات صحيحة  قاعدة  وفق  ودينه،  الأجنبي  الخاطب  مذهب  من  التثبت  يتم  حتى  في بها  ك 

الجمهورية الليبية، وأن الفتوى متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تتعلق بتقييد سلطة ولي الأمر في المباحات 

  .لحد الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدةلللضرورة والحاجة 

 فتوى الغرياني، زواج الليبية من الأجنبي، الفقه الإسلامي، القانون الليبي  المفتاحية: الكلمات  
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ÖZET 

 

     Bu çalışmada Sadiq Al-Ghariani’nin Libyalı kadınların Libyalı olmayanlarla 

evlenmesi konusundaki fetvası ele alınmıştır. Bu çalışmanın önemi, bu evliliğin 

sınırlandırılmasına ilişkin hüküm konusunu incelemesinde yatmaktadır. Bu 

kısıtlamanın doğru bir yaklaşım olup olmadığı, fetvanın İslam hukuku ve Libya 

yasalarına uygun olup olmadığı da incelenmiştir. 

     Araştırmanın problemi, Sadiq Al-Ghariani’nin Libyalı Müslüman bir kadının 

bir yabancıyla evlenmesi konusundaki fetvasının yanlışlığı hususunda fıkhî ve 

kanûnî delillere dayanmaksızın ortaya atılan sorgulama ve itirazlardır. Bu 

itirazlar fetvanın tamamen reddedilmesine neden olmuştur. Ancak problemin 

önemine binaen, bu konunun İslam hukuku ve Libya kanunlarına uygun olup 

olmaması bakımından incelenerek açıklamak gereği ortaya çıkmıştır. 

      Bu çalışmada tümevarımsal analiz yöntemi benimsenmiştir. Yöntemin icrası 

için Libyalı kadınların yabancılarla evlenmesi hususunda Kur’an ve sünneti 

ihtiva eden şer`î nas, fakih ve müfessirlerin görüşleri ve onların muteber delilleri 

tetkik edilmiştir.  

      Çalışmada, Libya Medeni kanunundaki evlilik işlemlerini düzenleyen tüm 

maddeler ve bu maddelerin bir yönden ilgili fetva ile karşılaştırılması, diğer 

yönden İslam hukuku hükümleriyle kıyaslanması sağlanmıştır. 

      Çalışmanın sonucunda Sadiq Al-Ghariani’nin Libyalı Müslüman bir kadının 

bir yabancıyla evlenmesi konusundaki sınırlandırıcı fetvasının arızi şartlarda 

geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. Libya Cumhuriyeti’ndeki ilke ve esaslara uygun 

olarak, Libyalı bir kadınla evlenmek isteyen koca adayının mezhebi ve dini 

tespit edilinceye kadar fetva geçerlidir. Yine fetva, kadının velisinin zaruret ve 

ihtiyaç durumlarında maslahatı gözetip, zararı engellemeye matuf olarak 

müdahale edebilmesi konusundaki şer`î ilkelere de uygundur. 

 

Anahtar Kelimeler: Al-Ghariani’nin Fetvası, Libyalı Kadınların Yabancılarla 

Evlenmesi, İslam Hukuku, Libya Yasaları. 
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ABSTRACT 
      This study deals with the fatwa of Sheikh Al-Sadiq Al-Ghariani on the issue of 

marriage between a Libyan woman and a non-Libyan. The importance of this study 

lies in the fact that it studies the issue of the ruling on restricting this marriage, nd the 

validity of this restriction or not, the extent of the legality of this fatwa and its 

compatibility or conflict with Islamic jurisprudence and Libyan law. The problem of 

the research lies in the doubts and suspicions raised about the invalidity of the fatwa of 

Al-Sadiq Al-Ghariani in the issue of the marriage of a Libyan Muslim woman to a 

foreigner, without basing those suspicions and rumors on jurisprudential and legal 

evidence, that was the reason for rejecting the fatwa altogether and in details, and due 

to the  importance of the issue it was necessary to find out the ruling and explanation 

of this issue, and its compatibility or difference with Islamic jurisprudence and Libyan 

law. This study relied on the inductive-analytical method, by extrapolating all legal 

texts from the Qur’an and Sunnah, the sayings of jurists and commentators, and their 

considerable evidence in the matter of Libyan marriage to a foreigner. The study also 

relied on collecting the legal materials regulating marriage transactions in the Libyan 

Personal Status Law, and comparing them with the fatwa on one hand, and with the 

provisions of Islamic jurisprudence on the other hand. The results of the study showed 

the validity of the fatwa of Al-Sadiq Al-Ghariani to restrict the marriage of the Libyan 

woman to the foreigner temporarily, until the doctrine and religion of the foreign suitor 

are proved according to a valid database that is reliable in the Libyan Republic, and 

that the fatwa is compatible with the Sharia controls that relate to restricting the 

authority of the guardian in permissible matters of necessity and need to the extent that 

brings the interest and ward off corruption. 

Keywords: Gharyani’s fatwa, Libyan marriage to a foreigner, Islamic jurisprudence, 

Libyan law 
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 موضوع البحث 

زواج الليبية من الأجنبي تقييداً عاماً، تقييد    مسـألـة في  فتوى الصادق الغرياني  هذه الدراسة    تتناول

 ومدى اتفاقها أو اختلافها مع الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية الليبي. 

 سبب اختيار البحث 

الشرعي في هذه   الحكم  لمعرفة  الليبي  المجتمع  إلى حاجة  الموضوع عائد  اختيار هذا  ة قضيسبب 

واتساعها وشمولها   ، وكيفية التعامل مع هذا الحكم، وبيان عدالة الشريعة وأحكامهازواج الليبية من الأجنبي

الزواج من غير   ة مسـألـ، وأن ما أثير من لغط حول  لكل ما يستجد من طارئ يخص المجتمع الإسلامي

 إنما هو نتاج تفسير خاطئ، أو جهل بتلك الأحكام. الليبي،  

 أهداف البحث وأهميته 

 توزعت أهداف الرسالة على عدة نقاط وهي: 

الشــــيخ  نــــص فتــــوى الصــــادق الغــــرياني، والأســــباب والعوامــــل الــــتي دفعــــت  علــــى  التعــــرف   -1

 الصادق الغرياني لاستصدارها.

إليهــا الشــيخ الصــادق الغــرياني، والــتي غابــت عــن كثــير    اســتند الأدلــة الشــرعية الــتي  إيضــاح   -2

 من منتقديه.

ثلـــة بالمفـــتي  تصـــدرها الـــدول المســـلمة، ممالأحكـــام والقـــواني الــتي  بعـــض الفتـــاوى و بيــان أن   -3

تلـــك  العـــام أو ولي الأمـــر، والـــتي تعـــد تقييـــداً للمباحـــات، يتوجـــب العمـــل بهـــا، مـــا دامـــت  

وضــعت مراعــاة إمــا لجلــب منفعــة للدولــة، أو درء مفســدة تضــر بهــا، وذلــك مــن  الفتــاوى  
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د  ـالمفاســ  فع د ـ، فــالواقــع في تطبيقهــا، والرجــوع إلى ميــزان المصــلحة والمفســدة  خــلال مراعــاة

 ة.ـد الفقهيـالقواع  نصت عليها  ـالح كمـب المصـجل  على  مقدم

 والاختلاف.مقارنة الفتوى بالقانون الليبي من حيث الاتفاق  -4

البحث أهمية    

ألا وهــي  بالغــة الأهميــة شــاعت في الآونــة الأخــيرة،    مسـألـــةيــدرس  كونــه  هــذا البحــث  تكمــن أهميــة  

زواج الليبية من غير الليبي أو الأجنبي، مع مـا أثـير حـول هـذه المسـألة مـن أسـباب ونتـائج، ومـدى مشـروعية  

فـة الحكـم الشـرعي الضـابط لهـذا الـزواج، ولا الأحكـام  ، ومـا يتتـب عليـه سـلباً أو إ،ـاباً، دون معر هذا الزواج

 القانونية النارمة له.

 منهج البحث 

النصــوص الشــرعية  وذلــك باســتقراء جميــع    الاســتنقرائي التحليلــي،تعتمــد هــذه الدراســة علــى المــنهج  

 زواج الليبية من الأجنبي.  مسـألـةوأدلتهم المعتبرة في   من القرلن والسنة، وأقوال الفقهاء والمفسرين،

،  إضــافة إلى تحليــل النصــوص الشــرعية وفــق القواعــد الأصــولية في اســتنباط الأحكــام مــن النصــوص

 وبيان أولوية بعضها على بعض.

ــانون الأحـــوال   ــاملات الـــزواج في قـ ــة لمعـ ــة النارمـ ــع المـــواد القانونيـ ــة علـــى جمـ ــدت الدراسـ ــا اعتمـ كمـ

وفي الختــام تم  ،  حكـام الفقــه الإســلامي مـن جهــة أخــرىمــن جهــة، وبأالشخصـية الليبيــة، ومقارنتهــا بالفتـوى  

 إبراز أهم توصيات الدراسة.، و توضيح النتائج

البحث   صعوبات   

علــى  ،  لمســألة زواج الليبيــة مــن الأجنــبيووافيــة  كافيــة  الدراســة في عــدم وجــود دراســة    صــعوبةتكمــن  

ــة   ــرغم مـــن أهميـ ــألة  الـ ــذه المسـ ــتوى الشـــرعي  علـــى  هـ ــانونيالمسـ ــدرة البحـــوث  والقـ ــافة إلى نـ ــذ ، إضـ ــة بهـ ه  المتعلقـ
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ا صــعوبة جمــع واســتخراج  المســألة بمســألة الــزواج المخــتلط الــذي   يكــن  الــتي عنيــت  الأحكــام الفقهيــة  ، وأيضــً

 .عند الفقهاء المسلمي، حتى نشوء الدول الحديثةمعروفاً  

 مشكلة البحث 

البحث تكمن في   رافقها من   مسـألـةإثارة  إن مشكلة  ما  المسلمة من الأجنبي، مع  الليبية  زواج 

دولة والمجتمع، دون الاستناد في تلك الأحاديث والأقوال على دلائل فقهية حديث عام على مستوى ال

الفتو  شيطنة  في  سبباً  الإسلامية، وقانونية، كانت  الشريعة  لانتقاص  بالبعض  أدى  ما  وهذا  وقائلها،  ى 

والخاصة، ومدى   ولما سبق كان لا بد من الوقوف على حكم هذه المسألة وبيانها للعامة   ؛ ورميها بالقصور

  الفقه الإسلامي والقانون الليبي.   أو اختلافها مع توافقها  

 حدود البحث ونطاقه 

 من تاريخ استصدار الفتوى حتى الآننية:  االحدود الزم 

 . العربية الليبية  الجمهوريةالحدود المكانية:  

في الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية  حكم زواج الليبية من الأجنبي  الحدود الموضوعية:

 الليبي.

 الدراسات السابقة:

المباح من تقييد  تناولت مشروعية  الدراسات التي  إذ ولي الأمر أو من يقوم مقامه،  قبل    كثرت 

بعينها، والبعض تحدث عن تقييد المباح بالعموم، ولكن   أعثر على دراسة تتحدث   مسـألـة بعضها  تناول  

النتائج ذكر  مع    ذكر ما يَأمخصصة  مسـألـة عن تقييد الزواج من الأجنبي، ومن الدراسات التي وردت في  

 التي توصلت إليها تلك الدراسات:   الهامة
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سي بن لح  دراسة  وهي   «،الخاطبين أو أحدهمامنع ولي الأمر النكاح بسبب مرض  » أولاً:  

، دراسة منشورة في مجلة العلوم الشرعية ـ الرياض. العدد امعة الملك سعودبجمعلوي الشهراني ـ كلية التبية 

 هـ. 1437الأربعون ـ رجب 

وقــد تكونــت الدراســة مــن مقدمــة وأربعــة مباحــث وخاتمــة حيــث بــدأ الباحــث في المقدمــة بالحــديث  

وفي المبحــث الثــاني تحــدث عــن الفحــص الطــبي تعريفــه وأهدافــه وبــي إ،ابياتــه وســلبياته،    أهميــة النكــاح،عــن  

كمــا ذكــر الباحــث الخــلاف الفقهــي لإلــزام ولي الأمــر الخــاطبي بهــذا الفحــص، وفي المبحــث الثالــث تعــرض  

ــا ــن المصـ ــزواج مـ ــم الـ ــز حكـ ــا أوجـ ــاح، كمـ ــد النكـ ــا في عقـ ــرة وأثرهـ ــراض المعاصـ ــدٍ بمـــب  الباحـــث للأمـ   ،رض معـ

لمبـاح، مـن حيــث  ل  هاتقييـد ومـدى  سـلطة ولي الأمـر    المبحـث الثالــثبـيّ  و   فيهـا،  المعتـبرةالشـرعية  والضـوابط  

  شـرعًا  ذكر حكـم منـع ولي الأمـرقـد تطـرق لـالشروط والضوابط المعتبرة للتتقيـد، أمـا المبحـث الرابـع والأخـير ف

الخـلاف في المسـألة وناقـلأ الأدلـة وبـي أصـحها  الطـرفي، حيـث عـرض  كـلا مـرض   حـالالمـبرم لعقد النكاح 

  وما تجب مراعاته عند النظر في هذه المسألة.

،  يـة، أو معد ةض وراثيـامـر نـع المصـابي بأأن يملولي الأمر    سيلوقد خلصت الدراسة السابقة إلى أنه  

 الأمـر تقييـد بعـض  المنع مصـلحة شـرعية راجحـة، بمعـل لـولي  اذ هأو الحاملي لها من إتمام النكاح ما   يحقق  

  مراعــاة لمصــلحة  وهـ  هـذا التقييــد   وراءبعضـهم، إذا كــان  لالرعيــة، أو    ومكـان هــذا التقيـد لعمــأالمباحـات ســواء  

 معتبرة شرعاً، وفق ضوابط معينة.

ــوابط    هـــذهوبـــذلك تطابقـــت مـــع دراســـتي   ــر في تقييـــد بعـــض المباحـــات وفـــق ضـ ــة ولي الأمـ في أحقيـ

 معينة، ووجوب طاعته.
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أ.د لمؤلفها    «، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف من وجهة الفقه الإسلامي»:  ثانياً 

العربي ـ  ،  هشام يسري ممد  العدد الصادرة عن  مجلة المدونة  الرابعة  السنة  ـ  الفقه الإسلامي بالهند  مجمع 

 م. 2018هـ ـ أبريل )نيسان( 1439رجب   16

ــد   ،وقســـمت الدراســـة إلى مقدمـــة وثـــلاث مباحـــث، بـــي المؤلـــف في المقدمـــة أهميـــة الموضـــوع    ،وتمهيـ

سـلطة ولي    عـنلحـديث  ل  الأولفي المبحـث    فتطـرقوأهدافه، ومنهجه، وفي التمهيد عرف مفردات البحث،  

حيــث ذكــر لراء الفقهــاء في حكــم تقييــد ولي الأمــر للمبــاح ومناقشــة وتــرجيح    ،تقييــد المبــاحضــبط و الأمــر في  

تحــدث المؤلــف عــن ســلطة  الثــاني  جــواز تقييــد ولي الأمــر للمبــاح، وفي المبحــث    الأدلــة، إضــافة لــذكر ضــوابط

لســـلطة ولي الأمـــر في تقييـــد المبـــاح    اً تطبيقيـــ  اً مـــر في رفـــع الخـــلاف، وتنـــاول في المبحـــث الثالـــث نموذجـــولي الأ

 الخلاف )حكم تقني الفقه الإسلامي(. إزالةو 

مر بأمر يخالف حكماً شـرعياً متفقـاً عليـه  وقد خلصت الدراسة إلى وجوب طاعة ولي الأمر ما   يَ

قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأن ولي الأمر يشمل الحكام والعلماء جميعاً، وإن كان الاصـطلاح جـارٍ علـى  

إطلاق ولي الأمر على الحاكم الذي يرأس الدولة ولـه حـق الولايـة العامـة، إضـافة إلى أن لـولي الأمـر أن يقيـد  

حظره، حسب ما يراه من مصلحة معتبرة في ذلـك، وبمراعـاة مجموعـة مـن الضـوابط، مـع  المباح بالإلزام به أو 

ــرعية، وأن   ــاً، وألا يتعـــارض مـــع الأدلـــة والقواعـــد الشـ ــابلاً للتقيـــد، وأن يكـــون مؤقتـ ــاة أن يكـــون المبـــاح قـ مراعـ

ييـد المبـاح  يهدف لتحقيق مقصد شرعي، وألا يؤدي إلى ضرر أو مرم، وألا يُمنـع جـنس المبـاح، وأن يتـولى تق

 من هو أهل له.

،  «تقييد المباح في بعض قوانين الأسرة العربية وفي بعض الاجتهادات الفقهية المعاصــرة»: ثالثاً 

للدكتور عبد الرحَن العمـراني، أسـتاذ الفقـه الإسـلامي في جامعـة القاضـي عيـاض، مـراكلأ، المغـرب، مقدمـة  
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ــة عشـــرة بعنـــوان   ــلامية الحاديـ ــت لمســـتجدات الفكـــر الإسـ ــلامية بالكويـ ــاف والشـــؤون الإسـ ــدوة وزارة الأوقـ لنـ

 )الاجتهاد بتحقيق المناط؛ فقه الواقع والتوقع(.

أهميتـه في    تجلـىالجانـب النظـري للقاعـدة، وتأحـدهما    تنـاولبي اثنـي:  الرسالة إلى مطل قسمتوقد 

مــن الإهمــال،  القطعيــة    يةحكــام الشــرعلأحفظــاً لمــن ضــوابط وأحكــام  ه العلمــاء  د ع ــّق  مــا  لــىع  تســليط الضــوء

 من الإبطال.  المقاصدهصوناً و 

نصــوص    عــبر  أحكــام الأســرة  طائفــة مــناخــتص بالجانــب التطبيقــي لهــذا في  فقــد  المطلــب الثــاني  أمــا  

  ،شـرعاً   تحـيبأُ هـي  والـتي  سـائل فيهـا  الم  بعـض  لـىبالوقـوف عوذلـك    ،من قواني الأسـرة العربيـة الـتي تنظمهـا

 هذه القواني.  بحسبتم تقييد العمل بها بيد أنه  

ـــةوقــد خلصــت الدراســة في     تعليــقو   ،يــد أهليــة النكــاح بالســنقيأن تإلى  تحديــد ســن النكــاح    مسـأل

صــلحة الــزوجي والمجتمــع، وهــذا  لمولي الأمــر في تقييــد المبــاح    ان ســلطســتند إلى  مالــزواج دونهــا بإذن القاضــي  

هــو: هــل  و   الدراســة اعتضــت علــى الســن فطـرح كاتبهــا تســاؤلاً   بيـد أن موضــوع مناقشــة،    وخــارج عــنمقبـول  

إثبـاتات  لفـتى والفتـاة في مدونـة الأسـرة المغربيـة مبنيـاً علـى  لالثامنـة عشـرة  السنّ يد أهلية النكاح ببلوغ قيت ورد

 دراسات اجتماعية؟طبية و 

وأجابــت الدراســـة أن مدونـــة الأحـــوال الشخصـــية المغربيــة القديمـــة تؤكـــد في الفصـــل الثـــامن منهـــا أن  

في ســن  ســن البلــوغ للفتــاة بتمــام الخامســة عشــرة، كمــا أن العــرف في بعــض المنــاطق المغربيــة ينظــر إلى الــزواج  

 الثامنة عشر هو من الأمور المعيبة في تلك المجتمعات.

إذ  نصـحه لرعيتـه،  علـى  دليـل  نمـا هـو  إتقييد المبـاح  لن تدخل ولي الأمر  لقول بأواختتمت الدراسة با

 م ضوابط اعتماد هذه القاعدة.التز ايقتضي إن حسن إعماله  
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للــدكتورة شـــفاء رشــيد حســـن    ،«الإســـلاميالتطبيقـــات الفقهيـــة لتقييـــد المبـــاح في الفقـــه  »رابعــاً:  

  أسـتاذة الفقـه المقــارن المسـاعد في قســم علـوم القـرلن والتبيــة الإسـلامية في جامعــة ديالى ـ العـراق، مقدمــة إلى

 .م2017/كانون الأول/31،  52العدد  مجلة كلية العلوم الإسلامية،

ت الدراسـة في المقدمـة  عرضـوقد اشتملت الدراسة على مقدمة، وتمهيد، ومبحثي، وخاتمة، حيث ت

هميــة الموضــوع وهدفــه، وفي التمهيــد تناولــت تعريــف تقييــد المبــاح، أمــا في المبحــث الأول فتناولــت الدراســة  لأ

التطبيقات الفقهية في باب الحجـر، ومـرض المـوت، وغيرهـا، وفي المبحـث الثـاني تناولـت الدراسـة التطبيقـات  

ــا،   ــعيير، والـــرهن وغيرهـ ــة  الفقهيـــة في باب التسـ ــد بينـــت الخاتمـ ــةوقـ ــائج  مـــن    ثلـ ــة  النتـ ــا  الهامـ الـــتي توصـــلت إليهـ

إن تقييــد المبــاح لهــو ضــوابط لا يمكــن لــولي الأمــر أن يتجاوزهــا، وإذا فعــل فتقييــده غــير جــائز    ، منهــاالدراســة

شــرعاً، وإن تقييــد المبــاح قــائم في تشــريعه علــى المصــلحة، فيجــب التحــري عنهــا، واعتمــاد الميــزان الشــرعي في  

المصــالح والمفاســد، وإن الانتفــاع بالمبــاح جــائز شــرعاً، لكــون دون أن يصــاحبه ضــرر يصــيب بــه غــيره  تــرجيح  

من الناس، وإلا فإنه يقيد دفعاً لـذلك الضـرر، وهـذه النتـائج جـاءت متوافقـة تمامـاً مـع دراسـتي وإن اختلفـت  

 النماذج بي الدراستي.

ــاً للمصــلحة العامــة في الفقــه الإســلاميســلطة ولي الأمــر في تقييــد المبــاح  »  :خامســاً    «:  تحقيق

للمـؤتمر الـدولي  والدراسـة مقدمـة  لمنتـدب بكليـة الحقـوق ـ جامعـة حلـوان،  اخضـر،  أحَد عبد السـلام   للدكتور

ــانون   ــة الشــــريعة والقـ ــلحة العامــــة في الشـــريعة الإســــلامي  في  العلمـــي الثالــــث لكليـ طنطــــا بعنـــوان )حَايــــة المصـ

 م.2019وبر أكت  21والقانون الوضعي(، 

وقــــد تحــــدث الدراســــة في المبحــــث الأول بإ،ــــاز عــــن تعريــــف المبــــاح وتقييــــده، وفي المبحــــث الثــــاني  

تحــدثت عــن الحكــم الشــرعي لتقييــد ولي الأمــر للمبــاح، كمــا بينــت كيفيــة ســن القــواني المنظمــة لحيــاة النــاس  

لشـرعيي والخـبراء  تحقيقاً لمقاصد الشرع، وأكدت على أن التقييد ،ب أن يكون بإشراف لجنة مـن الفقهـاء ا
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تحديد سن معي للزواج وبينت اختلاف الفقهـاء بـي مؤيـد    مسـألـةالمتخصصي، وأوردت الدراسة أمثلة عن  

 ومانع ورجع المؤلف بعدم تحديد سن للزواج.

كمــا أكــدت الدراســة وتقاطعــت مــع  وقـد خلصــت الدراســة إلى أن المبــاح أوســع الأحكــام الشــرعية،  

  ارد المباح بصورة عامة دائماً، وأن الأصـل عـدم تقييـد المبـاح تحقيقـاً لليسـر، ولا يصـنه لا ،وز تقييدراستي بأ

لـولي الأمـر تقييـده منعـاً لـدفع  فحينئـذ    ،لتقييد إلا إذا تعامل الناس مع المباح بما يؤدي إلى الإضرار بأنفسهمل

 واستشارة الأكفاء وفقاً لضوابط شرعية. ،الضرر بعد بذل الجهد 
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الأول الفصل    

وأسبابهافتواه  وبالتعريف بالصادق الغرياني    

التعريف بالصادق الغرياني وفتواه :  المبحث الأول  

 المطلب الأول:  تعريف الشيخ الصادق الغرياني ) 1(

 : ومولده  أولاً: اسمه ونسبه

  . 1942ـ    12ـ  8تاريخ الميلاد :   ،الصادق بن عبد الرحَن الغرياني

الغرياني   سليلالشيخ  تاريخ    هو  لها  الش  عريقعائلة  العلوم  حإذ    رعية،ـفي  الشيـهو  علي ـفيد  خ 

ن ـفي س  كان إذ ذاكو   ، ده علي بن بوكر بن ممد الغرياني ـرلن على والـرأ القـالغرياني، وتظهر سيرته أنه ق

رعية، والتي اكتسبها من أخيه ـالشاللغوية و دراسة العلوم لتعمق في ده لـوالقد سخر حياته إثر وفاة و  ،ةصغير 

 .المعروف بالشيخ الكبير، والذي تخرج على يده العديد من العلماء الليبيي  الكبير الشيخ ممد الغرياني

 ثانياً: دراسته وتحصيله العلمي 

 سنةة الشريعة  من كليبعد أن أتم دراسته الأولية تابع الشيخ الصادق الغرياني دراسته حتى تخرج  

ل درجة الماجستير من كلية ناو   م،1970عام ذاتها  في الجامعة بعد ذلك عُيّ ، ثم ـ البيضاء ـ ليبيا م 1969

  في الفقه المقارن درجة الدكتوراةنال  ، ثم  الفقه المقارن   في قسم 1972الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام  

)الحكم الشرعي بي وكان عنوان رسالته    ، م1979من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عام    كذلك 

 .(النقل والعقل

 

 . https://www.sadiqalghiryani.ly/cvينظر: الموقع الرسمي للشيخ الصادق الغرياني،  (1)
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امعة )إكست( بجأخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية   على دكتوراة  كذلكحصل  و   

و ةبريطانيال الإما رسالته  عنوان  كان  ،  قواعد  إلى  المسالك  الونشريسيم  )إيضاح  يحيى  بن  لأحَد  ، مالك( 

 . 1984)تحقيق ودراسة( في عام  

الغرياني  ضى  ق الصادق  سنة  الشيخ  ثلاثي  من  أكثر  على  يربو  الجامعي،  ما  التدريس  وقد في 

الشيخ الصادق   قوم يو  ،تي الماجستير والدكتوراةفي مرحل الجامعية  كبير من الرسائل    كمّ على  أشرف خلالها  

باالغرياني   الإسلامية لإحالياً  والدراسات  العربية  اللغة  بقسم  العليا  الدراسات  شعبة  في  والتدريس  شراف 

 .بكلية الآداب بطرابلس

 : أهم مؤلفاته: ثالثاً 

 للشيخ الصادق الغرياني الكثير من المؤلفات والمصنفات أذكر منها:

 .مجلدات 4 ،م2001 ،بيروت  ، مؤسسة الريان   ،ه المالكي وأدلتهـدونة الفق  ــ م 1

 . دار ابن حزم  ، 2006أساسيات الثقافة الإسلامية، الطبعة الثامنة    .ـ 2

 . دار ابن حزم  ، 2006الطبعة الثالثة    ، الأدعية والأذكارـ   3

 .بيروت  ، ، مؤسسة الريان ـ دار ابن حزمـ فتاوى المرأة المسلمة  4

  مّ(.صدر منه جزء )الذاريات ـ قد سمع ـ تبارك ـ ع ،المعاني في تفسير القرلن ـ   5

 رابعاً: ما قيل فيه: 

الغرياني   ليبيا    منهو  الشيخ الصادق  الذين  علماء  قال عنه و وا،  ما حلّ حيثا  هرفعوا صيتالقلائل 

كثير أعلم أهل الأرض في الفقه المالكي والتأصيل بالدليل، ويعُد مرجعاً عند  "   :نهبأالدكتور علي الصلابي  

المغاربية الدول  المالكي   ،"من علماء الأمة، خاصة علماء  الفقه  ويقول   ويضيف الشيخ عن كتابه مدونة 

 ".أفضل ما قدم للمكتبة الإسلامية في الفقه المالكي والتأصيل"  بأنه:
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لبه   يفتن  و    ، على تجارب الحضارة المعاصرةعن كثب  لع  ـاط كما  ،  ية من مناهج البحث الغرب  نهل

سربله إياه أجداده،  الذي  لباب  الجتبدل  ـ  يسو بأصالته،    اً شبثمتأصيلاً  ل ليبياً  ـربل  ،  الغربية  ضارةبريق الح

 ذهب باقي رذاذ المروءة. الملاهي قهقهة تُ وروّاد  ن له مع سُم ار تك  كما   

، هأنه الحق الذي أوجب الله عليه قول  راها يبم  ه جهر هي  الغرياني  في شخصية الشيخ  الصفة الثابتة  و 

ول الحق مع علمه بأن الناس تنفر ممن يقأهل، ومال، وروح،    من  كل شيء  ةر اولو كلفه ذلك خسحتى  

 .يصدح به في كل الأمورو 

 ذا وه  إلى جانب كونه مدثًا،وقواعده،  وفروعه،  أصوله،  و الشيخ فقيه متبحر في الفقه المالكي،  و 

 مها مهما اختلفت معه احت الا تملك إلا   التي   اته حو العا  الرباني، ويعزز موقفه في طر بصيرة  يتمتع به  عل، ما  

 ،جتهادات أئمة السلفباالمنضبط  و المؤصل    ، والطرح يمثل الشيخ مدرسة وسطية في التفكيرحيث    فيها،

 .(1) " كذبات العصر  ىمن كبر هو ه بالسلفية الحركية  نعتو 

السياسية   الناحية  من  العلميةأما  السلفية  الحركة  قيادات  من  يعد  الغرياني  حد أو   ، فالصادق 

ه أيقونة الثورة ومرشدها نفبراير، ويصوره أتباعه بأ  17الشخصيات الأكثر تأثيراً في المجتمع الليبي منذ ثورة  

 لذا فإنه غالباً ما يُستخدم مصطلح )القوى المضادة للثورة( في وصف خصومه.   ؛ الروحي

واسع قطاعات  مؤسسة  وإن  أعلى  يعدونها  التي  الإفتاء  لدار  مرادف  اسمه  أن  ترى  الليبيي  ة من 

 دينية في الحكومة. 

فه الغرياني  نفوذ  طرابلسأما  ليبيا، ولا سيما  الأساس في غرب  ويؤكد   ، تنيوزل  ،و في  ومصراته، 

 أكبر في المدن، وليس في الأرياف.   اضنةالبعض بأنه يتمتع بح 

 

 . 2016/يناير/ 15ينظر: عبد الرزاق العرادي، الصادق الغرياني.. رجل يختلف معه لا عليه، مقال منشور على موقع عي ليبيا،  (1)
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 . (1) في الثوار والكتائب المسلحة التي تدعم حكومة الوفاق الوطنيوللصادق الغرياني تأثير قوي 

  

 

 .33سلام.، معهد الولايات المتحدة للسلام، ينظر: الزهراء لنقي، القطاع الديني في ليبيا وجهود بناء ال   (1)
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نص الفتوى المطلب الثاني:    

مِن " فذلك  بالزواج،  والاستعفافِ  الإحصان  على  والرجالُ  النساءُ  يعُان  أن  تقتضي  المصلحةُ 

 .مقاصدِ الشرعِ الحنيف، باتفاقِ المسلمي

مشروعٌ دون شكّ، بل قد يكونُ في حقّ البعض واجبًا، ولا يحق فحقّ النساءِ والرجالِ في الزواج  

لأحد منعهم في الظروفِ المعتادةِ مِن هذا الحقّ، أو أن يقيّده دون سببٍ وجيهٍ، وعلى الدولةِ أن تعُي على 

تو  أهّمها  ومِن  الممكنةِ،  الوسائل  بكل  عليه  وتعُي  سبلَه،  وتمهدَ  للناس،  الحياّ   المقصدِ  هذا  فيُر تحصيلِ 

 .المسكن، ببناءِ البيوت، وبيعها بالتقسيطِ، وإعطاء القروضِ السكنية الخالية مِن الربا

فإن العقبةَ الكؤودَ في طريق الزواجِ ليسَ الوقف المؤقت للزواجِ من الأجانبِ، وإنما هو عدمُ قدرة 

 .الشبابِ الليبي على تحصيلِ بيتِ الزوجية

قد و دِ الزواج، كما هو الحالُ في ليبيا الآن، فالتقييدُ متعيٌ،  أما إن كانَ هناك سببٌ حقيقيّ لتقيي

الواقعِ  في  ليسوا  وهم  الإسلامِ،  إلى  المنتسبي  لبعضِ  بناتهم  زوّجوا  قد  أنفسهم  الأمورِ  أولياء  بعضُ  وجدَ 

يق فقد  إلا الله،  إله  لا  قالوا:  وإن  وغيرهم،  والرافضة،  والدّروز،  والباطنية،  من مسلمي، كالقاديانية،  ول 

صلى الله عليه وسلم   -، كأن يعتقدَ نبوةَ أحدٍ بعد ممدٍ  يدعي الإسلام: لا إله إلا الله، ولا يكون مسلماً 

لو استهزأَ أحدٌ   هلمن عبادات الإسلام، ف  أو إباحةَ الصلاةِ مِن غير وضوءٍ، أو ينكرَ القرلنَ، أو شيئاً   -

 !!إله إلا الله، هل يكونُ مسلما؟بدين الإسلامِ، أو بالَ على الكعبة، وهو يقولُ لا 

أننّا  والقول بأن من يَ  من بلد لخرَ ويقولُ إنه مسلم، لا يحقّ لنا أن نمنعَه من الزواج، بحجةِ 

أمُِرنا أن نحكمَ بالظاهر، هذا كلامُ مَن لا يقُدِّر الأمر قدره، ومَن لا يعلم ما يخرج من رأسه، لأننا نعلمُ أن 

 (. مكتوب في أوراقهم الثبوتية )الديانة مسلمجميع دروز سوريا 
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المذهب  إلى  ترجع  الفرق  والباطنية. وكل هذه  والرافضة،  النبوة،  يد عون  الذين  الأحَدية  وكذلك 

 -أي: استحلالُ الكذب في سبيل المبدأ    -الباطني، الذي من أصول معتقده التست والكتمان، والتّقيّة  

، ثم عرفت أنّ مِن معتقده تّأليه إمامه، وإنكار النبوةِ  أو قاديانياً   رزياً فلو أّخذتَ بالظاهر وزوجت ابنتك د

 !!والقرلن، ماذا ستصنع؟

فالوقف متعي عندما يختلط الأمر، حَايةً لبناتِ المسلمي وأعراضهن، وذلك حتى تُضبطَ الأمور، 

 .ويوُضعَ حدّ للتزوير، وتتوفرَ قاعدةُ بياناتٍ يمكن الاطمئنان إليها

عامةٍ كهذه مفسدة  وقوعُ  منهُ  خُشي  إذا  المباح،  يقيدَ  أن  الأمر  ولّي  على  حرجٍ  من   .وليس 

الزواجَ لسببٍ أخفّ من هذا، ومنعَ بعض قواده من الزواجِ بالكتابيات،   -رضي الله عنه    -فقد قيدَ عمر  

ليقيم   -ـابَ مِن قَـبْلِكُمْ(، فقال له حذيفةُ  وقد أحله الله تعالى في قوله: )وَالْمُحْصَنـَاتُ مِنَ ال ذِينَ أوُتوُا الْكِتَ 

ومِساتِ -عليه الحجة 
ُ
 .: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن أخشى أن توُاقِعوا الم

عِصمةِ  في  تقَعوا  أنْ  أخشى  ولكن  حرامًا،  ليس  الليبيّي  غيِر  من  بالمسلمي  الزواجُ  أقولُ:  وإني 

 .(1) "الكوافِرِ 

 الصادق بن عبد الرحَن الغرياني

 ه ـ1434جمادى الأولى    18ت  السب

  م 2013مارس  30الموافق  

 

 . . /https://www.sadiqalghiryani.ly ينظر: نص الفتوى المنشور في الموقع الرسمي للشيخ الصادق الغرياني (1)
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: الأدلة الشرعية التي استند عليها الصادق الغرياني في استصدار فتواه:  الثالثالمطلب    

على   فتواه  في  الغرياني  الصادق  الخطـعملقول  استند  بن  الكتابيات،  اب  ـر  من  الزواج  أن ففي  ذكر 

، حيث أمره عمر حادثة زواج حذيفة بن اليمان من كتابية  كما ذكر ات،  ـلكتابيبازواج  ـد المر قي   ـالخليفة ع

سبيلها الطبري:  وردهأوالحديث كما  ،  بتخلية  عن  نقلاً  تفسيره  عبيد الله "  ابن كثير في  بن  طلحة  نكح 

أن يسطو   ، حتى همّ شديداً   يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضباً 

المؤمني،  ،عليهما أمير  يا  نطلق  فقا  فقالا نحن  تغضب!  نكاحهن، »  ل:ولا  لقد حل  لئن حل طلاقهن 

 . «"ولكني أنتزعهن منكم صغرة قمأة

وإنما  "بقوله:    على إباحة تزويج الكتابيات أهل العلم  إجماع    نقله  عقبالحادثة  الطبري  وبرر هذه  

 . "ذلك من المعانيلمسلمات، أو لغير  لئلا يزهد الناس في ا  ؛ كره عمر ذلك

عن شقيق  الصلت بن بهرام،عن  ابن إدريس،  عن  أبو كريب،  يث  د وعزز قوله بما ذكره من ح 

يهودية،"  ل:قا حذيفة  عمر تزوج  إليه  سبيلها» :فكتب  إليه ،«خل  فأخلي »:  فكتب  حرام  أنها  أتزعم 

وهذا إسناد صحيح، «،  لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن»ل:  فقا ،«سبيلها؟

  (1) ."نحوه وروى الخلال عن ممد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الصلت

وهذا الحديث بتمامه الذي أورده الغرياني كدليل على إباحة تقييد المباح، وربما كان المنع من عمر 

لا يعزف المسلمون عن الزواج بالمسلمات، كما  و   رضي الله عنه كي لا يقتدي المسلمون بكبار الصحابة،

لسن عفيفات، وكانت خشيته   من ذلك الزواج، إذ إن كثيراً منهن عمر يخشى على المجتمع الإسلامي   كان 

 أن يتزوج المسلمون من المومسات.

 

 . 583 -1/582تفسير ابن كثير،   (1)
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أن   الخطتقييد  والظاهر  بن  على اب  ـعمر  ولكن  التحريم،  سبيل  على  ليس  بالكتابيات  الزواج 

 . حفظاً للدين والنسل، فهي أفضل وأصلحالزوجة المسلمة   سبيل اختيار

إنما   والعون  ،والرحَة ،؛ لأن الأصل أن تبادل المودةاً مع إباحته مكروه تنزيهمن الكتابيات  الزواج ف"

 والأولى ألّا   ،،وز للمسلم تزوج الكتابيات: » في الفتحذكر  ذا  له ؛ي في الدينشتكيكون بي الزوجي الم

 . (1) "«للضرورةيفعل إلا  

التابعي  " بعض  عمر  رباح،  وتبع  أبي  بن  قال:   إذكعطاء  الملك  عبد  عن  شيبة  أبي  ابن   روى 

 ( 2)."كان ذلك والمسلمات قليل: فكرهه، وقال سألت عطاء عن نكاح اليهوديّات والنّصرانيّات"

اليهوديةّ   :أهل الذمّةنساء   أكره نكاح":  قوله  مالك نقلاً عن الإمام  بعض فقهاء المالكيّة  واختاره  

 .(3) ه" والنّصرانيّة وما أحرّم

فلم يستند   الغرياني على غير قول عالشيخ  واستطراداً على ما ذكر لنفاً   مسـألـة مر في   ـالصادق 

القرلن  المسألة من  تعزز هذه  أدلة  ورود  رغم  المباح  الجمعة،    ،تقييد  البيع وقت صلاة    السنة من  و كتقييد 

رسول   أحاديث  بداياالله  كتقييد كتابة  في  وسلم  عليه  الله  بكتابة    تصلى  والالتزام  الإسلامية،  الدعوة 

 . القرلن الكريم وحده 

 

 .2/372، فتح القديرابن الهمام،   (1)
 .3/475، المصنف  (2)
 . 3/477، مواهب الجليل، 2/267 حاشية الدسوقي، 3/477، التاج والإكليل، 4/306، المدونة  (3)
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الأسباب المحتملة التي أدت إلى استصدار الفتوى :  المبحث الثاني  

 المطلب الأول: أسباب شرعية 

الغرياني   الصادق  دفعته  أجمل  التي  الشرعية  من الأسباب  الليبية  زواج  منع  في  فتواه  لاستصدار 

أولهمافي  الأجنبي،   ضلال   :سببي  ثبت  من  أو  الكفار،  عصمة  في  الوقوع  من  الليبيات  على  الخشية 

ادعا الرغم من  والباطنية وغيرهمئمذاهبهم على  والرافضة  الدروز،  أمثال  ينتسبون للإسلام  ، ممن هم بأنهم 

 .حَايةً لبناتِ المسلمي وأعراضهنوثانيهما:  ،  مه، أو ينكر نبوة ممد صلى الله عليه وسلميؤله إما 

الـــتي  ، وهـــي  ةالضـــروريالنـــاس  ببي فقـــد ارتكـــز الصـــادق الغـــرياني علـــى اثنتـــي مـــن مصـــالح  ســــذين اللهـــو 

ــ ــا    نهضتـ ــؤون عليهـ ــاتهم  النـــاس    شـ ــة و وحيـ ــدنيا و   توقـــفالدينيـــة، ويالدنيويـ ــا وجـــودهم في الـ ــعليهـ هم في  خلاصـ

تعـرض  يمصـالح النـاس، و   عطـلتت، و يختـل معهـا  نظـام الحيـاة  أو فقـدت فـإن ت هذه المصالح  اختلإذا فالآخرة، 

هـي: الـدين، والـنفس، والعقـل،    مورأخمسة  لناس الضرورية في  الضرورية لصالح  المتنحصر و  ،للخطروجودهم 

 .(1)"ب، والمالسـوالعرض، أو الن

الإ  ويؤكد  الغزالي سـحجة  بقوله  لام  للخلق  الضرورية  المصالح  حفظ  في  الشريعة  مقاصد  : على 

الخلق خم" من  الشرع  دينهمسـومقصود  عليهم  أن يحفظ  وهو  ومالهم،   ،لهمسـون  ،وعقلهم  ،همسـونف  ،ة: 

دة، س ـة فهو مصلحة، وكل ما يفُوِّتُ هذه الأصول فهو مفس ـفكل ما يتصمن حفظ هذه الأصول الخم

 . (2) "ودفعها مصلحة

فظ من مقاصد تح  نيفية السمحةالح  تناشريعبه  ت  أتتوافق مع ما  يباب  سـبه الغرياني من أ  جاءوما  
 : على النحو الآ مقاصد الشريعة مرتبة  و ية، ضرور هذه المصالح ال 

 

 .60،61ص الأصول العامة، 2/4  الموافقات، 199، خلاف صعلم أصول الفقه، 1/286 المستصفىينظر:  (1)
 .1/287 المستصفىينظر:  (2)
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ـ حفظ المال،   5ب  ســ حفظ العرض أو الن  4ـ حفظ العقل    3ـ حفظ النفس    2ـ حفظ الدين    1
 .والحفاص عليها  تها مراعاضرورة على  لامية سـت الشريعة الإنص وقد  

الدين  اه هذهتصدار فتو سـعه لاففي فتواه أن ما د  الغرياني  وذكر الن  ،هو حفظ  ، بسـوالعرض أو 

للناس" ينظم علاق  ؛ فالدين ضرورة  بينهم،  تهم، وعلاقمبربه  تهملأنه  مجموعة من لام  سـالإ  سنّ وقد    فيما 

شأنها حكام  الأ من  العلايتنظ  التي  هذه  بينها    ئق م  العقيدة  اً جميعفيما  أحكام  فبي  باللهمن  ،   ، الإيمان 

الآخر  ،لهسـور   ،وكتبه  ،وملائكته و الإيمان  و   ،واليوم  وشره،  هي: للدين  ة  سـخم   أركاناً   وضع بالقضاء خيره 

 اً من أنواعكذلك  وحج بيت الله الحرام، وشرع    ، وصوم رمضان   ،وإيتاء الزكاة  ، وإقامة الصلاة  ،الشهادتان 

تنميةً  و لدّ ل  العبادات  النفوس،  في  الدعوةين  أل  أوجب  في  البغية  المعمورة،    صقاع نشره  من   بشرإخراج 

 الظلمات إلى النور. 

شرع   لحفظالإسلام  ثم  اليد    من  الدين  الجهاد  تبيانهقال  فعليه،  تطاول  مكم  في    :سبحانه 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ،    لمبتدع ل  باً اعق   وضعدين، و ال لمرتد عن  لوشرع عقوبة

م من و لهو معوالمنكر لما    ، والمفطر في رمضان   ، تارك الصلاةمانع الزكاة، و على يد    ضرب لبا   كما أمريه،  ف

 حذر  ؛همفاسدو   الشرك  شرور من  لهم    ةوقايخبط في العقائد، و تن العلناس  ل   تجنيباً وذلك    ؛الدين بالضرورة

الأحجار، والأبقار، والشمس والقمر و   الأصنام،  عبادة بالعقل    نشغل يئلّا ، ولوالضلال   الوقوع في الانحراف

العبادات الاعتقادات الباطلة، و درن  ذ البشرية من  انقلإ،  وعبادتهم  تأليه البشريعكف على  ، أو  كواكبوال

 . (1)"المزيفة

الإنفرع  هو  العِرض  "و النفس  مإذ  انية،  سـعن  الإن  طانهو  وذمسـمدح  الصفات هان  ، وهو أحد 

للإنسـاسـالأالمعنوية   الم سـية  منه حفظ  له    ةميز ان  والقصد  الحيوان،  و عن  بأسـالنالنسب  ل،  بسال  شرفل 
 

 .2/5، الموافقات 1/287ينظر: المستصفى  (1)
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ها ديمومتبغية  الزواج    سبحانه انية التي شرع الله  سـل فرع عن وجود النفس الإنسـ، ووجود النوسائلال  نبلوأ

ذاته من لرة، والحفاص على العرض مقصود  سـأحكام الأ في  ل  سـالنالنسب و ويتأكد وجود    ،واستمراريتها

الذرية، ويتشرد   تبعثراب، وتسـتختلط الأن  لكيلا  ؛ل والذريةسـيلة لحفظ النسـهو و من جهة أخرى  جهة، و 

 . (1)   "الأطفال

 اجتماعية باب  س ـالمطلب الثاني: أ

هناك حالات لبعض باب منها أن  سـبل تعود إلى أ   ،الصادق الغرياني وليدة اللحظة  تكن فتوى  

ن نهو تكيثم  ابيع،  سـأ  عدىرة لا تتـرات قصيـاء لفت ـسـبالن  ونيرتبط  ليبيا  رقـ، وخاصة في شالقادمي من تركيا

و  ذلك  بلادهم،  عائدين    ونقفليبعد  الأمر  إلى  هذا  دفع  اسـبرئامما  إلى  الوزراء  المفتي  سـة  الصادق تشارة 

 . وطلب رأيهالغرياني 

التي نج  كذلك و  ارتباط  ـت عن حم الآثار  و ـيـيرانيي شبإي  ـليبيالات  ليبيي  من   طوائفعة، وبي 

 . ةنسـوريي غير السـال

المذهب اختلاف  حيث  من  الشعب   ،والدين  ،هذا  عادات  اختلاف  حيث  من  أما  والقومية، 

والتي   يصرح   ، الشيخ صادق الغرياني لإصدار هذه الفتوىربما دفعت هذه الاختلافات  ف  ،الليبي عن غيره

إلا   الليبيات،  على  بها  حَاية  مصلحة  مظلة  تندرج تحت  بالنهي  و أنها  والتقاليد  العادات  بة سـاختلاف 

الليبي إلى المذهب المالكي بأغلبيته، وهو من لمً سـم  كانللشخص الأجنبي، وإن   ا، حيث ينتمي المجتمع 

لبية على المدى البعيد، سـتكون له نتائج  سـ  اً لم سـم  كانالمجتمعات المحافظة جدًا، والزواج بأجنبي حتى لو  

بعد   أو  مباشرة،  الزواج  بعد  الظهور  في  تبدأ  قد  والمنغصات  أشارت سـوالمشاكل  وقد  الزواج،  من  نوات 

 

 .149ينظر: الأصول العامة ص (1)
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قد ترتفع في بعض بة الطلاق في الزواج المختلط  سـالإحصائيات )وهي إحصائيات غير دقيقة( إلى أن ن

بة الطلاق بي شخصي من نفس سـبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسـ، وهي ن(1) % 65الأحيان إلى أكثر من  

الزواج المختلط تتعرض ات إلى أن العلاقات الزوجية في رل  سـبعض الدرا  تشيرحيث    ية أو القومية، سـالجن

الاسـب هذا  يؤدي  وقد  الأحيان،  من  في كثير  المتناقضة  طبيعتها  بحكم  للانفجار  النتيجة رعة  إلى  نفجار 

ت غلببة الطلاق نتيجة الزواج المختلط في مدينة باريس مثلًا  سـوكمثال على ذلك فإن ن  الحتمية )الطلاق(،

 ( 2). %45حوالي    م 2008في عام  

بالن لليبسـأما  الليبي بة  من غير  المتزوجات  ت  يات  لن  الطلاق ربما  الفتاة سـفإنه بمجرد وقوع  تطيع 

باب، منها هروب الزوج والرجوع إلى بلده الأصلي، وصعوبة وجود قانون سـالليبية أخذ حقوقها كاملة لأ

المؤخر،  المهر  مثل  الليبية،  للبنت  الحقوق  من  العديد  هناك  الزواج  إنهاء  فبعد  منه،  الفتاة  حقوق  يَخذ 

الأبناء، وكيفية   للدراسـوالنفقة عليها وعلى  لبلد لخر  الليبية  الفتاة  الز سـفرهم مع  أو  المعيشة،  أو  واج، ة، 

مية من الأب للأم؛ لذا نرى أن هناك الكثير من سـفر الأطفال مع أمهم بدون موافقة أو وكالة ر س ـلصعوبة  

تواجه هذه سـها التي  سـالمشاكل التي تشوب هذا الزواج، وأن المتضرر من وراء ذلك هي الفتاة الليبية نف

 . المشاكل لوحدها

 

 

 

 

، وينظر: الزواج والطلاق، تقرير سنوي صادر  1998، خالد صالح، مقال منشور في مجلة التقوى، يونيو  مآسي الزواج المختلط  ينظر:  (1)
ة الطلاق الناجم عن الزواج المختلط قياساً بالزواج من حاملي حيث يظهر زيادة ارتفاع نسب  2014عن دولة الإمارات العربية المتحدة لعام  

 ذات الجنسية.  
(، وينظر: المهادنة والتوتر وصراع القيم  3/2008(، وزارة العدل، التطور الديمغرافي الحديث في فرنسا، )نشرة المجمع رقم INEE) ينظر: (2)

الفرنسي(، د. مسلم ممد، كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة وهران ـ الجزائر، مجلة الشارقة في علاقات الزواج المختلط )حالة الزواج المغاربي ـ  
 . 33، ص 3، العدد 9للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 
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الثاني الفصل    

لامي س ـها مع الفقه الإمدى توافق الفتوى أو اختلاف   

بالفتوى   لامسـية في الإسـالجن  ـألـة س ـم: علاقة لمبحث الأولا  

 لام س ـمفهوم دار الإ:  المطلب الأول

 منها:عدة  تعريفات بلام سـهاء مفهوم دار الإقعرف الف

 .(1) "لامسـالدار التي تظهر فيها أحكام الإهي " -1

 (2)."لام فيهاسـأحكام الإ  تطبيقلام بسـدار إ بحدار الحرب تصإن  " -2

حـــتى وإن    ؛أو غالبهـــاجميعهـــا  لام  ســــائر الإشـــعهـــي الـــدار الـــتي تقـــام فيهـــا    :لامســــدار الإ" -3

ــيطرة  خضـــعت ــار  لسـ ــلطانهم  الكفـ ــا    ،وسـ ــا مـ ــأمـ ــد  اقتطعـ ــلادنا بعـ ــن بـ ــوه مـ ــا  طرتهيسـ م عليهـ

ــ ــنهم قباز تناوقـــدرنا علـــى    ،وةبالقـ ــه مـ ــعـ ــوعهمل  يـ ــه ين  رجـ ــبلادهم فإنـ ــلـ ــنهمتـ ــلاد    ؛زع مـ لأن بـ

إقامــة    دمعــنقطــاع و با  وإنمــا  ،م عليهــاطرتهيســبمجــرد  فقــط  دار حــرب    ســتحيللام لا تســـالإ

دار    عــــدّ بهــــا قائمــــة فإنهــــا لا تأو غالجميعهــــا  شــــعائر  المــــا دامــــت  ف  ،هــــافيلام  ســـــشــــعائر الإ

 .  (3)"حرب

 : منها  يمات سـم الفقهاء البلاد إلى عدة تقسـابقة فقد قس ـوبناء على تلك التعريفات ال

 الشافعية والحنابلة وزاد  "  ،(4) "لام ودار حربسـالعا  إلى دار إ  ان فقهاء الحنفية والمالكية بلد م  سـق"

 .(1) "ثالثاً هو دار العهد   ماً سـقعليهما  

 

 7:130،الصنائع بدائع ،الكاساني (1)
 253: 3 ،حاشية رد المحتار ابن عابدين: (2)
 188: 2  على الشرح الكبير، حاشية الدسوقي (3)
 . 188/ 2 على الشرح الكبي حاشية الدسوقي ،الدسوقي ،114/ 10 المبسوطالسرخسي،  (4)



38 

 

إذا لقيت عدوك من "   قال فيه:ول صلى الله عليه وسلم  سـر للمن حديث  مستمد  يم  سـهذا التق"

إحدى   إلى  فادعهم  ثلاثالمشركي  عنهم  ،خصال  وكف  منهم  فاقبل  أجابوك  إلى   ،فأيتهن  ادعهم  ثم 

 . (2)"تحول من دارهم إلى دار المهاجرينثم ادعهم إلى ال  ،فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم  ،لامسـالإ

 :(3)   كالآ   ييمات عند الفقهاء فهسـأما ضوابط تلك التق

قوة لمون ب سـ، وأمن فيها الميةلامسـحكام الإالأ ت فيها سادعلى أن كل دار   أهل العلم أجمع-1"

ة مكّ مثل  إليها، و   صلى الله عليه وسلمول  سـالر   هجرة   قبعالمنورة  كالمدينة  ، وذلك  لامسـإنها دار إفمنعة،  و 

الإ  الفتح،  عقب  س(4)"لاميةس ـوالثغور  صلحاً،  عنوةً   تتحفواء  ـ،  الشريعةسبالعبرة  إذ    أم  أحكام   ، يادة 

 . عن هذا المعل  اتهمتعبير فت  ختلوإن ا   ،مقوتهلمي و سـالمنعة  مو 

والبلاد  "ابن مفلح الحنبلي:  ل  و ق  قصودعن هذا الم  همالفقهاء في تعبير اختلاف  الأمثلة على  ومن  

على   والأرض التي صالح عليها الكفار  ،خوفاً عنها  والأرض التي جلا أهلها    ، غصباً لمون  س ـالتي فتحها الم

 ( 5)   ."ها الجزيةياكنسـأهل الذمة من و،ب على   ،لام سـدار إتعتبر  لنا    نها أأساس 

  ،(لميســم)للم  لمي علـى أن الأرض لهـســإذا صـالح أهـل الحـرب الم"وقال الشافعية والحنابلة:  -2

 .(7()6)"دار عهد إذن  فهي    ،للكفارا صلح على أنهتم الإن  أما  لام، سـدار إإذن فهي  

ا لهــــعهــــد  ســــلام ودار الوثمــــرة الخــــلاف بــــي دار الإ" قــــال  ف  ،)الجزيــــة(  تحصــــيل  ييم هــــســـــذا التقوفقــــً

 

القاسم  (1) أبي شجاع،  الغزي  ابن  القاسم على متن  ابن  الحلبي  ،شرح  مفلح،  289:  2، ج:1423مصر،    ،ط  ابن  المبدع في شرح ، 
 .379/ 3، ج1981، المكتب الإسلامي، ط المقنع

   38/ 12، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، جبشرح النووي  صحيح مسلممسلم:  (2)
 45/ 4، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية مغني المحتاج الشربيني،  ،114/ 10 المبسوطالسرخسي:  (3)
  1349ط:  ،، المطبعة المنيريةالمحلى، ابن حزم،  104/  14،  1994بيروت،    ،، دار الكتب العلميةأبو الحسن علي بن محمد  الماوردي:  (4)

 . 353/ 7هـ، ج:
 3/379، ج:المبدع في شرح المقنع ابن مفلح،  (5)
 610 /10ج ،دار الفكر ،المغنيابن قدامة:  45 /4 مغني المحتاج  : الشربيني: (6)
 379 /3ج، المبدع ، ابن مفلح (7)
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الأرض بأيــديهم والأرض لهــم، ويضــرب عليهــا خــراج فهــذا الخــراج في    وإن صــالحوا علــى أن تقــرّ "المــاوردي:  

  ؛رقــابهمعلــى  زيــة  الجلا تؤخــذ  كمــا    ،لامســـدارهــم دار إ  بحولا تصــ  ،قط عــنهمســـلموا  ســـمــتى أو حكــم الجزيــة  

أهـل  هـم  وصـاروا    ،بالصـلحدار إسلام    إلى أن دارهم أصبحتأبو حنيفة    ذهبلام، و سـلأنهم في غير دار الإ

 .  (1)"تؤخذ جزية رقابهمفذمة 

الدولـة    سـلطةضـع لتخنهـا  كو لام؛ لســخضـوع دار العهـد لأحكـام الإة  قضـي  بشـأن خلاف   يس ثمةول

قـول  المعـل  يؤكـد هـذا  و   ،"لمةســالدولـة الم  أو سـلطة  يادةســبــ "المصطلح الحديث  في    عرفأو ما يُ  ،لاميةسـالإ

 ."عليهم  لامسـري أحكام الإسوأهل العهد ت" :(2)م سـابن القا

لامية ابتـداء  ســيادة الدولة الإسـتحت    تدخليسبق أن  على أن البلاد التي    العلم  أجمع أهل" -3

 .(4)"بدار الحرب  تسمىوقد "  ،(3)"دار كفر يه

في  ة الإســـلامية  دولـــســـيادة الخاضـــعة ل  تعـــد  الـــتي  في حكـــم الـــدول  كـــذلك  واختلـــف الفقهـــاء    -4

 ؟يزول عنها أم لا  لامسـصف دار الإأن و هل في فاختلفوا    ،رروف معينة كالاستعمار

 أربعة:   أقوالفي هذه المسألة    ولهم

ما أهلها و حكم الشريعة، عنها   رفُع الدول التي  فقال الحنفية بأن  أبي حنيفة والمالكية: مذهب   -1

فيها  و   ، لميسـمزالوا   إ  هم شعائر فيها  ويقيمون    ، لأمان با ن  و الذمييتمتع  دار   الأمان   بقاءن  لأ لام؛  سـهي 

لثار  فيها   الإ  وجودمن  و (5) "فيها  لامسـأحكام  اكتفوا  ،  فقد  المالكية  أو بالقول  أما  الدين  شعائر  بإقامة 

 

  175.، الأحكام السلطانيةأبو الحسي علي بن ممد،  ،الماوردي (1)
 . 289 /2ج ،شجاع شرح ابن القاسم على متن أبي، لغزّيا (2)
   28/240ج  ،الفتاوى، ، ابن تيمية82: 8ج نهاية المحتاج  ،الرملي  (3)
   .190 /4ج:، الإنصاف علاء الدين أبي الحسي:، المرداوي ، 395: 3 المبدع، ابن مفلح (4)
 .  10/114 المبسوط، السرخسي (5)
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 .(1) "تئذان الكفار سـحاجة لا دون ها  معظم

إذا كانت ":  بأنه  قولالإلى  ف وممد من الحنفية  سـيو   وأبمعهم  و   ،الشافعية والحنابلة   مذهب  -2

 . (2) "أم لا  لام س ـمن دار الإ  االنظر عن قربهصرف  دار كفر، ب إنها تعدلمي فسـالغلبة لغير الم

عنها  نزع ولا ي  ،لمونسـكل بلد فتحها المدار الإسلام هي  أن "وهو   الرملي الشافعي:  ذهب م  -3

 .(3) "صارت دار كفر صورة لا حكماً فقد  عليها الكفار    سيطرإذا  أما   اعة، سـم إلى قيام السـالاهذا  

كانها س ـغالبية  في حي أن  لام،  سـحكم الإعنها  رفُع التي    رن الدو بأيرى  و   :ابن تيمية  مذهب   -4

المعنييهي  لمي  سـم قرية ماردين  هلؤاس  لدى وقد أفتى بهذا    ،مركبة من  قد  كا و   ،عن  حكم عنها    رفُع ن 

لي"   : فقال  ، لامسـالإ إسـهي  بدار  أحكامهسـت  عليها  أهلها كفار  ، لام تجري  بدار حرب  هي   ، ولا  بل 

 . (4)   " تحقهسـعلى ما يفيها  ويقاتل الخارج   ،تحقهسـبما يفيها  لم  سـثالث يعامل الم  صنف

 : يول لى قع راءأما في العصر الحديث فقد اختلفت الآ

إما لا يعدو أن يكون  في أيامنا هذه  ن العا   وهو منسوب للشيخ أبو زهرة، وهو: أالأول  القول  

إلى: دار يم  سـمن الفقهاء المعاصرين ممن اعتمدوا التق  ثلة  الشيخ في رأيه  تبع قد  و لام أو دار أمان،  سـدار إ

 .(5) "لام فعلاً سـالإ  أهل  وندار الحرب على من يحاربمصطلح    والام، ودار أمان، وقصر سـإ

يرى  " الثاني:  القول   يُ من  ما كان  دار  دعأن  دار    عهد، ى  هذيوم  ى ميس  حرب أو  دار ب  نا 

 . (1) "لميس ـالمهي دار  و تجابة  سـالا  مقابل دار  ،(6) "دعوة

 

  .188 /2 حاشية الدسوقي  (1)
 4/190 الإنصاف المرداوي: ،10/114 المبسوط السرخسي: (2)
     82 /8ابن شهاب الدين،  الرملي (3)
 . 4/317: نادية مصطفى ج:العلاقات الدولية في الأصول الإسلامية ،28/240ج الفتاوىابن تيمية:  (4)
بيروت،   ،الأسس الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وبين غي المسلمين  ، فيصل مولوي:75ص:  العلاقات الدولية،  أبو زهرة  (5)

   .104، ص:1987
   .315 ،الأسس الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وبين غي المسلمين، مولوي (6)
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في دار الكفر، إذا كان في منعة وقوة  لم سـأن الم"قولهم:  من   ا على ما ورد عند الشافعيةذ قال به  من تند  سـوا

منعته   إوقوته  فمكان  الدعوة  سـلام،  س ـدار  على  أقدر  لافيها  واء  على  إذ    ،أم  بالقدرة  الاعتزال العبرة 

 .(2)"الامتناعو 

ن علــى الامتنــاع، وعلـــى  و قــادر الــدول الغربيــة  كثــير مــن  اللمون في  ســـالملف، فاســـوتطبيقــاً علــى مــا  

غــير قــادرين  مــن جهـة أخــرى    ، ولكــنهمان ســالـتي تحمــي حقــوق الإنقـواني تلــك الــبلاد  بحكــم    كــذلك  الـدعوة

البلاد الغربيـة الـتي يتواجـد فيهـا  مية بعض  سـعليهم، فالرأي ت تلك الدول  يانو قيادة سـبحكم  ،على الاعتزال

ـــم ـــلمون، وفـــق التقسـ ــدار  يمات الفقهيـــة،  سـ ـــوالتبشــــير بالإدعوة  الـ ـــتف  ،لامسـ ــدار  سـ ــميتها بـ   ســــد رب لا ،الحـ

 مية عليها.سـط التائانطباق شر لعدم  نظراً    ؛لامسـالإميتها بدار سـتلا يصح فإنه  وكذلك  الواقع،  

 لام س ـمفهوم الأجنبي في الإ المطلب الثاني:

ــة ــبي لغـ اءَتْ   ير قولـــه تعـــالى:ســــوفي تف  ،"ورَجـــل جانـــِبٌ: غَريِـــب  ،جنـــب"مـــن    :الأجنـ ي ارةٌَ   ﴿وَجـــَ ــَ سـ

لُوا ذَا غــُلَامٌ﴾ ]يوســف:   فأََرْســَ رَىل هــلَ مْ فـَـأَدْلَىل دَلـْـوَهُ قـَـالَ يَا بُشــْ ي ارةَ(:  "،  [19وَاردَِهــُ قــال مجاهــد المقصــود )بالســَ

 .(3)"الغرباء، جمع جنب وهو الغريب  وهمهم أجناب الناس 

 :ثلمعدة معانٍ   ا وتراد بهالأجنبي    ة لق لفظتط  اصطلاحاً:و 

 .(4) "لامسـفي بلاد الإ   ميقالكافر الذي ي" -1

 . (5) "في غير بلده الأصلي قيم لم الذي يسـالمالعربي أو  " -2

 .(1) "بة والقرابةسـمن النّ   البعيد " -3

 

 25، الأردن، ص:1997 ،عدد لب ،مجلة الندوة ،سوء التفاهم بين أوروبا والإسلام ،ممد الميلي (1)
   .104 /14ج :الحاوي ،الماوردي (2)
 (.1/277) لسان العربابن منظور،  (3)
 (.1/74)  معجم المناهي اللفظية ،بكر أبو زيد (4)
 (.1/74) معجم المناهي اللفظيةمرجع سابق،  (5)
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 هو: من خلال التعريفات السابقة وما يخص الدراسة المعل المراد للفظ الأجنبي ف    

 . لاأم   ، كان   لماً سـفيها م  عيلأية الدولة التي يس ـنلج  ملا الح  غيرالشخص  هو   -1

 لمي. سـبلاد الم دخلوا  ن  لم ممسـغير الم -2

بالذكر ،و " الجنأن    در  في  ية  سـرابطة  الحديث  بالشكل  موجودة  تكن  رهوره، لام  سـالإ   منذ 

الم تجمع  التي  هي  سـفالرابطة  ت  ،(لامسـالإ)لمي  دينية  رابطة  الم  ضموهي  في  يشتك الأشخاص  اعتناق  

لمون هم سـوالم  ، لم ودولتهسـالرباط الذي يربط بي المالوثاق و لام هو  سـالانتماء للإف  ، لاميةسـالعقيدة الإ

الإ الدولة  في  الأصليون  إقامتها  لاميةسـالمواطنون  الإسلام  استهدف  يتحملون  هم  و   ، التي  القيام الذين 

الإسـبم التكاليف  العامةسـؤوليات  الإو   ،لامية  الدولة  في  الأجانب  الم سـأما  غير  فهم  الذين لمي  سـلامية 

المينقسم  و   ، حدودها  ضمنون  شيعي المسـغير  الذميون ي صنف  ية إلى ملاسـالإالدولة  قيمون في  لمي   هما: 

 : (2) "تأمنون سـوالم

عقــد يطلــق    وجــبإقامــة دائمــة بم  يةلامســـالإ  ولــةد الفي  إقامــة دائمــة  قيمــون  هــم الم"  الــذميون:  –  1

أمــانهم  أي في    ،لميســـفي ذمــة المبمقتضــاه  لم  ســـغــير الم  بحعقــد يصــ»وهــو:    ،)عقــد الذمــة(  اً عليــه اصــطلاح

 .(3)"«لام على الدوامسـفي دار الإبموجبه ة الإقام يملكو   ،التأبيد وجه عهدهم على و 

  ،هاتنفيــــذ   يتــــولىهــــو مــــن    مهــــام  إذ تتتــــب عليــــهعقــــد الذمــــة إلا مــــن الإمــــام؛  ولا يصــــدر   

ة  عهــد   كــون الشــخص في  ائهضــقت؛ لابطبيعتــه  عقــد دائــم  عقــد الذمــةو   ،يرعاهــا حــق رعايتهــاهــو مــن  وحقــوق  

ويشـتط    ،ذريتـه  مـن  يخلفـهمن  على    سريثم يغير المسلم،  على    سريوهو عقد ي، لامية وحَايتهاسـالدولة الإ

علـى    ةجبـواال)الجزيـة(    ـبـ  اةمســلماالتكـاليف الماليـة    بـدفع   وافي عقـد الذمـة أن يلتزمـعلى القادرين من الذميي 

 

 (.2/399)  بصائر ذوي التمييز ،الفيروز أبادي (1)
 .472، بيوت ـ لبنان، دار الكتب العلميةالاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية،  زيد، حبيبة،أبو  (2)
 . 22، ص أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، زيدان  عبد الكريم   (3)
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الاجتماعيـة  العلاقـات  لام في  ســحكـام الإبأ  يم الذميالتز ا  العقد ط  و شر أن من  كما   العقلاء،الأحرار الرجال 

ع  ا تبـالإسـلام حريـة ام  لهـ  تـرك  قـد ف  ،رةســأما فيما يتعلـق بالأحـوال الشخصـية كقـواني الأو المعاملات المالية، و 

 .(1)"دياناتهم  شرائع 

عهــد الأمــان    وجــب، بمإقامــة مؤقتــة  يةلامســـالإ  ولد الــيمــون في  قهــم الحربيــون الم  تأمنون:س ـــالم  –  2

عقــد  قتضــى  بمالممنــوح  الأمــان    علــى عكــسوذلــك    ،أمــان مؤقــتالممنــوح  هــذا الأمــان  بيــد أن    الممنــوح لهــم،

 عقد الذمة التأبيد.من شروط  د؛ لأن يبعلى التأهو  ف  ،الذمة

فيــــدخل دار    ،هوجبــــعمــــل بمالتأمن  ســـــوللحــــربي الم  ،ه حــــالاً قــــيطبكــــن تفإنــــه يمومــــتى انعقــــد الأمــــان  

مـــا دام  وحفظـــه  هـــذا الأمـــان    حفـــظلمي  ســــجـــب علـــى المتو وي  ،هؤ ا يســـو بمـــلـــه  التعـــرض    يُمنـــع و   ،لام لمنـــاً ســــالإ

 .(2)"قائماً 

  

 

ص  ،  2016  1المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ـ مصر، ط،  القانون الدولي والشريعة الإسلاميةعبد العزيز،  ممد  الصغير،     (1)
235-236     . 

الكريم زيدان،     (2) الذميين والمستأمنين في دار الإسلامعبد  الصعيدي،    ،61  ،أحكام  المقارنة  حازم  الدولة مع  النظرية الإسلامية في 
 . 161 ،الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  ،197 ،بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث
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بباً لعدم الكفاءة س ـية الزوج س ـمدى اعتبار اختلاف جن:  الثاني  المبحث  

 لام سـفي الإمفهوم الأحوال الشخصية  المطلب الأول:  

مصطلح المعاملات اصطلاح قانوني أجنبي يقابل  "كما عرفه الزحيلي:  الأحوال الشخصية  مفهوم  

لتأليف ل  أصبح عنواناً ففي الجامعات،  هذا المصطلح  واشتهر    "،م الجناياتسـالأحوال المدنية، وق المدنية أو  

الأ أحكام  الأحكام    قصدوي،  رةس ـفي  ال به  بأسرته،    ة صلذات  الإنسان  وانتهاء    دءاً تبابعلاقة  بالزواج، 

 .(1) "بالميراث

المعاصر وقد   العلماء  والباحثو انقسم  المجددو ن  الأحوال و ن  مصطلح  لاستخدام  مؤيد  بي  ن 

 وفيما يلي نورد موقف المعارضي والمؤيدين والرأي الراجح بينهما. ،وبي معارض له ،لشخصيةا

 أولاً: موقف المعارضين لاستخدام المصطلح: 

شرع لا  أنه  المعاصرين  الإسلامي  الفقه  علماء  من  العديد  »الأحوال  يرى  مصطلح  لإدخال  ية 

الذين عارضوا استخدام الشخصية« ضمن مصطلحات النظام التشريعي الإسلامي، ومن هؤلاء العلماء  

شلبي  المصطلح: مصطفى  ممد  والدكتور  الغزالي،  ممد  ممد ،  الشيخ  الشيخ  موقف  نذكر  يلي  وفيما 

 . ويليه موقف الدكتور ممد مصطفى شلبي ،الغزالي من مصطلح الأحوال الشخصية

 موقف الشيخ ممد الغزالي:   -1

الفقه  على مصطلحات  دخيلًا  وعده  الشخصية،  الأحوال  مصطلح  الغزالي  الشيخ ممد  انتقد 

تتبعت بشيء قليل من الدهشة "الإسلامي، فهو منتج غربي لا يمت للفقه الإسلامي بصلة، حيث قال:  

بعض الناس ما يسمى بقواني الأحوال الشخصية، وأريد أن أنفي وجود هذه اللفظ الذي احتف إثارته  

وأن أرفض الإيمان المقتن بها، فشرائع الأسرة ليست أحوالاً شخصية التسمية في ميدان الفقه الإسلامي،  

 

 .9/487، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   (1)
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ع علماء وض هو ليس من و شاؤوا،  متى ها  يير غت شاؤوا، أو  متى ها  اؤ بقإمن حقهم  و أصحابها وحدهم،   ص تخ

 .(1) "كتبنا الفقهيةسائر  قواني الأحوال الشخصية في    ركبلا وجود لمإذ الإسلام، 

وعلى الرغم أن الشيخ الغزالي   ينص صراحة على البديل المناسب لقانون الأحوال الشخصية من 

 . "شرائع الأسرة"وهو قوله    ، إلا أنه أورد ما يفيد المعل ،مصطلحات الفقه الإسلامي

الدكتور ممد مصطفى شلبي: يقول في اعتاضه على مصطلح الأحوال الشخصية   -2 موقف 

أن هذه التسمية أصبحت غير سليمة إلا إذا قيّدت بما يتعلق بالأسرة، فالأسلم أن نسمي تلك المجموعة "

لها من الأحكام بـ »أحكام الأسرة في الإسلام«، أو »نظام الأسرة في الإسلام«، ما دامت موضوعاتها ك

 متعلقة بالأسرة. 

الشخصية  الأحوال  مصطلح  على  الأسرة  لمصطلح  تفضيله  ذكر  في  شلبي  الدكتور  ويستطرد 

هذه  وشاعت  الأولاد،  وحقوق  والطلاق  الزواج  أحكام  على  قاصرة  العنوان،  بهذا  ألُّفت كُتب  فيقول: 

والولا والوصايا  المواريث  مسائل  قننت  أن  بعد  حتى  الأخيرة،  السني  في  بمؤلفات التسمية  وانفردت  ية، 

 . (2) "خاصة

الأسرة في وقد   »أحكام  وسماه:  الخاصة بالأسرة  الفقهية  الأحكام  في  الدكتور شلبي كتاباً  ألف 

 .(3) 1973الإسلام« عام 

العلماء   بعض  الزحيلي في كتالمعاصرين  وتبعه  وهبة  الدكتور  مثل  التسمية  هذه  رة ـالأس"ه:  ـابـفي 

 . "رـالمعاصالمسلمة في العا   

 

 

 .  204م ص1991، 5، القاهرة، مكتبة وهبة، طكفاح دينالغزالي، ممد،   (1)
 . 14م، ص1977، 2ـ دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط أحكام الأسرة في الإسلام، شلبي ممد مصطفى  (2)
 .5شلبي، ممد مصطفى، مرجع سابق، ص  (3)
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 موقف المؤيدين: ثانياً:  

تبل الكثير من الباحثي المعاصرين مصطلح الأحوال الشخصية منذ بدايات القرن العشرين بعد 

 رواج هذا المصطلح منهم: 

ف وكتابه: »أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية«، سنة د الوهاب خلّا ـعب -1

1936 (1) . 

 .(2) 1948وكتابه: »الأحوال الشخصية«، سنة  ممد أبو زهرة،   -2

الدكتور ممد يوسف موسى وكتابه: »الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية في الفقه  -3

 . 1958الإسلامي«، سنة  

 وغيرها من المصنفات التي اعتمدت هذا المصطلح. 

كما   ية؛والرأي بعد استطلاع موقف الباحثي والعلماء المعاصرين من مصطلح الأحوال الشخص

ن هذا المصطلح دخيل لا يتميز بأية أصالة وإبداع في الفقه الإسلامي، وأنه مستورد إ "  قال الدكتور رباج: 

الإسلام عن  مختلفة  حضارة  لهم   ،وقيمه  ،من  تكون  أن  معتنقيه  وحق  الإسلام  حق  ومن  وتشريعاته، 

مصطلحاتهم الخاصة التي تنتجها شريعتهم، كما أنه من حق الحضارات الأخرى غير الإسلام، والتشريعات 

مصطلحاتها الخاصة بها، فلماذا يحرم الإسلام منه؟ إذا كان من حق الحضارة الغربية في   ضعالغربية أن ت

فيها المجال القانوني التشريعي، أن تكون لها مصطلحاتها الخاصة بها، فإنه كذلك من حق شتى مجالاتها، بما  

 (3) ."الإسلام أن يكون حقه الكامل في هذه المسألة مفوراً 

 

الوهاب   (1) عليه بالمحاكم،  خلّاف  عبد  وما  أبي حنيفة  مذهب  وفق  الإسلامية  الشريعة  الشخصية في  الأحوال  ـ  أحكام  القلم  دار   ،
 .13، ص 1990، 2الكويت، ط

 ..6، ص 1948، دار الفكر العربي ـ القاهرة، طالأحوال الشخصية أبو زهرة، ممد   (2)
  2، العدد  21، دراسة في المصطلح الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة الصراط، مجلد  من الأحوال الشخصية إلى الأسرةأحَد رباج،     (3)

 . 311، ص 2019لعام 
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 أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي المطلب الثاني:  

 :يليما  أحكام الأحوال الشخصية  تشمل  

 .والولاية على الصغيروالوصاية،    ، أحكام الأهلية " -1

مهر، وحقوق الأولاد نفقة و حقوق الزوجي من  كذلك  و   ،وزواج  ،أحكام الأسرة من خطبة -2

و من   الزوج كالخ  فسخ و نفقات،    ، نسبرضاع،  بإرادة  والالزواج  بالتفريق لع  أو  طلاق، 

 .وعدم الإنفاق  ، عيبغيبة، والضرر، واليلاء، والتفريق للظهار، واللعان والإ القضائي كال

المأحكام   -3 فقهاً تو   ، يةالالأسرة  و (الفرائضعلم  )بــ    سمى  م   ،وقافالأو   ،وصاياال،   نونحوها 

  .(1)"لما بعد الموت  ة ضافالم  تتصرفاال

 

 .9/487، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   (1)
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 المطلب الثالث: مدى اعتبار اختلاف جنسية الزوج سبباً لعدم الكفاءة في الفقه الإسلامي 

 العلماء: أولاً: كفاءة النسب وأقوال  

المذاهب، وهناك   طائفة من لنكاح كما هو حال  لالكفاءة شرط صحة    عدّ من    فقهاءهناك من ال

 لصحة النكاح. وبناءً على ذلك سنقوم بطرح السؤال الآ : اً  واجباً  شرط  دها ع   من

 فيما بينهم هل   ا اشتاط الكفاءة في النكاح وعدم اشتاطها واختلفو قضية  في    أهل العلم اختلف  

 شرط لزوم:   م شرط صحة أ

تعتبر   (4)  وابن حنبل،  (3)   ، والشافعية(2)  ، والمالكية(1)   حنافالأرأي    أولاً: الكفاءة لا  أن  إلى 

 نح ، ولا يقوم بإفساده، بل يمزواجلا يلغي عقد ال ا لزوم فقط، وتخلفه ، وإنما تعتبر شرط زواجلصحة الاً شرط 

 :هبمذمعلى   مما استدلوا بهالحق لمن له مصلحة في وجوده الخيار في طلب الفسخ، أو إمضائه، و 

وتعالى:   - سبحانه  شُعُوبًا قول الله  وَجَعَلْنلَكُمْ  وَأنثَىل  ذكََرٍٍۢ  مِّن  خَلَقْنلَكُم  أنا  ٱلن اسُ  يَّـُهَا  يَلَأ

لتِـَعَارَفُـوأاْ  أتَـْقَىلكُمْۚ   ۚ وَقَـبَاأئِلَ  ٱللَِّ   عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  أن     ]  :مالك ]12الحجرات الإمام  أن  العربي  ابن  ذكر   ،

 .(5)  استدل من خلال هذه الآية بأن الكفاءة هي في الدين

ب إليكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن  ـإذا خطرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وعن .1

 .( 6) "ي ـفتنة في الأرض وفساد كب 

 

 . 623/2 ،بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
  .249/2م(، 2010، )بيروت، دار الكتب العربية، حاشية الدسوقي، الدسوقي عرفةبن ممد  (2)
 164/3م(، 1997، )بيروت، دار المعرفة، مغني المحتاج الخطيب الشربيني،   (3)
 . 9//390، ، المغنيقدامه ابن (4)
 .159/4)بيروت، دار الكتب العربية، د.ت( ج  أحكام القرآن لابن العربي،أبو بكر ممد بن عبد الله بن العربي،  (5)
بن سورة   (6) عيسى  بن  عيسى،  اممد  أبو  الترمذيلتمذي  )  ،سنن  النكاح باب  مكتبة، ط  3كتاب  )مصر: شركة   م(1975،  1(، 

 . 1083، حديث رقم 387/3
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بنكاح    ول رسالأمر   .2 تقوم  أن  قيس  بنت  فاطمة  زيد"صلى الله عليه وسلم  بن  بنكاحها   "أسامة  فقام 

زينب بنت السيدة  "من ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم    دوقصة نكاح زي   "، زيد بن حارثة"نه ابن مولى رغم كو ،  (1) بأمره

خير   ونكاح زيد وابنه هف  إذن،  سورة الأحزابومذكورة في    ة معروف  اً نسب  رفع العربن أم ، وهي  "جحلأ

 . (2) "على عدم اشتاط الكفاءة في النسب  ليلد

قومالأمر  " .3 الأنصار  اً رسول صلى الله عليه وسلم  على    من  يوافقوا  أن  امرأة  الحبشي  بلال  منهم  خطب 

يعتبر   الذي  النسب  اختلاف  مع  بلال  من  ولو    أحدالنكاح  الكفاءة،  ر في اعتبالكفاءة  لن  كاخصال 

 . (3) "رسول صلى الله عليه وسلم بالتزويجاللما أمرهم  شرعاً  النكاح  

قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق: "لا فضل لأعجمي على عربي إلا  .4

 . (4)   "بالتقوى

الحنابلة وفي رواية عند الحنفية أن الكفاءة شرط لصحة النكاح والأدلة على ذلك    قول   هو  ثانياً:

 كالآ : 

والجنازة إذا حضرت، رها: الصلاة إذا أتت،   ـي ثلاث لا تؤخـول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا علق .1

 .(5)  "والأيم إذا وجدت لها كفئًا

انتظام المصالح الزوجية لا يكون بدون تكافؤ بينهما؛ لأن الزوجة الشريفة لا تقبل العيلأ   إن"   المعقول:-3

ن الرجل لا يتأثر عادة إذ إ   ، الرجل لا المرأة  في حق  مع غير ذلك؛ لذلك فإن من الضروري اعتبار الكفاءة 

للمرأة؛ بعدم كفاء واولأ  ته  للعرف  المن  يكن  رأةلعادة تأثير أكبر على  فإن    لها  ؤً كفجل  الر ،   دوم ت   نلفا 

 

 .36، حديث رقم:  1114/2(، 6كتاب الطلاق باب )  ،صحيح مسلم، مسلم (1)
 .80/3 تفسي ابن كثي،أبي الفداء إسماعيل بن كثير،  (2)
 . 623/2، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 . 23489، حديث رقم: 411/5، أحمدالإمام مسند   (4)
 .1075، حديث رقم: 379/3(، 73أخرجه التمذي في كتاب الجنائز باب ) (5)
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بينهما، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولياء   ب والودروابط الح  تنحلسرعان ما سو ،  طويلاً   الزوجية  تهماعلاق

 ، لهذا السبب  المصاهرة   ل وشائج تختفتضعف و   ،دينهمنسبهم و هم في  فئاكالمرأة لا يرغبون بمصاهرة من لا ي

 . (1)"ة من العلاقة الزوجيةتوخاولا تتحقق أهداف الزواج والثمرات الم

 :كفاءة النسب  ترجيح أدلة:  اً ثاني

هناك   للعلماء  ليس  ثابت  أحد قول  الدين  لاعتبار  بينهم  الاتفاق  مع  النسب  لكفاءة  بالنسبة 

وفقاً الاعتبار، وتقديرها يحدد    بعي خذ  ؤ عوامل الكفاءة، وهذا الاختلاف دليل على أن هذه الصفات ت

المكان ل ثلاثة   ،والزمان  ،طبيعة  إلى  النسب  في  الكفاءة  بتقسيم  هنا  وسنقوم  والتقاليد،  بنود    والأعراف، 

 كالآ : 

 : المسألةهذه  أقوال الفقهاء في 

 على قولي: فيما بينهم  اتفقوا  ثم  ذا الشرط، له   هماختلف الفقهاء في اشتاط 

الكفاء"الأول:   النسباشتاط  في  الحنفية"ة  منهم  الشريعة  علماء  من  العديد  رأي  وهو   ،   (2) ،

والحنابلة(3)   والشافعية على،  (4)   ،  قائم  الذي ،عل    فهو  العرف  موضع من  اعتبار  مواضع اً  النسب  من 

 بي الزوجي.  والتفاخر   التفاضل

مام مالك قيل للإ وقد ،  (5) "فقهاء المالكية مذهبوهذا : النسبالكفاءة في عدم اشتاط "الثاني: 

 لإسلام أهل ا"كبير، وقال قولته المشهورة:    بشكل  فعلتهم  استعظمفرقوا بي عربية ومولى، ف  ناسأن بعض ال

 

 . 6740/9 ،الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة بن مصطفى الزحيلي،  (1)
 .319/2، بدائع الصنائعالكاساني،   (2)
 .184/16، المجموع  أبو زكريا مي الدين بن شرف،النووي،  (3)
 319/11.،متن الإقناع نكشاف القناع ع، منصور بن يونسالبهو ،  (4)
 .326/3، منح الجليلممد عليلأ،   (5)
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لهم  جميع ابن  و ،  (1) "لبعضابعضهم  أكفاء  البر قال  "ف2عبد  وأصحابه  م:  مالك  ذهب  ما  أن هو  جمل 

  في الدين".  المعتبرة إنما تكون  الكفاءة 

من   إذ  ،للعربية  ؤاً أن الأعجمي ليس كفو   ، اعتبار الكفاءة في النسبعلى  اتفق جمهور الفقهاء  و "

إلى الحنفية    ذهبللعربية، و   اً ر بأنسابهم، فالعجمي وإن كانت أمه عربية لا يعتبر كفئا فتخالاالعرب  طبيعة  

ون بأنسابهم ولا يفتخرون بها؛ ولذا اعتبر كتثلأن العجم لا ي بالنسب؛    وليس  سلام أن مفاخرة العجم بالإ

 .  (3)"الحريةالإسلام و فيهم  

بعد الاتفاق على اعتبار الكفاءة في النسب بي العربي كما   فصلاً كلاماً م ن لدى الجمهور  إ ثم  

 يَ : 

ن القرشي إوقالوا    ، لبعضأكفاء  ن العرب  إ و   ، لبعضابعضهم  أكفاء ل  اً ن قريشإ ":  حنافقال الأ ف

 غير القرشي  ف،  غير معتبرةبي قريلأ  في الكفاءة  ، إذ التفاضل  تهماهو كفء للقرشية على اختلاف قبيل

 تبر  يعو   ،بيت الخلافةالشيباني  استثل ممد بن الحسن  قد  للهاشمية، و   اً ؤ التيمي، كفو   ،كالعدويهاشمي،  

هاشمي كف غير  هو  الذي  فت  اً ؤ القرشي  تزوجت  فإذا  حق لهم،  للأولياء  أولادهم كان  من  ليس  قرشية  اة 

 . (4) "الاعتاض

اختلفو  حنبل  الرواية  ت قد  بن  أحَد  الإمام  عنهو ير ف،  عن  لا "  :ى  العرب  من  قريلأ  غير  أن 

أن العرب أكفاء لبعضهم البعض، "  :هي  هعن  خرىأما الرواية الأ  "،، وغير بني هاشم لا يكافئهمميكافئه

 .(5) "البعضوأن العجم أكفاء لبعضهم  

 

 .163/4 ،الكبرى المدونة، يصبحالأ مالك بن أنس  (1)
 .163/19م(، 1967، )وزارة عموم الأوقاف المغربية، التمهيد لما للموطأ من المعًاني والمسانيد  يوسف بن عبد البر، (2)
 .222/3 مغني المحتاج،الخطيب الشربيني،  (3)
 ،201/1،  شرح البداية أبو الحسن المرغيناني، (4)
 . 392/9 المغني، ابن قدامه،(5)
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استدل جمهور الفقهاء على اعتبار الكفاءة في النسب بي الرجل والمرأة بالعديد من الأدلة وهي 

 على النحو الآ : 

وتعالى:   .1 تبارك  الله  ٱلن اسُ  "قول  يَّـُهَا  ذكََرٍٍۢ إيَلَأ مِّن  خَلَقْنلَكُم  وَقَـبَاأئِلَ    نا  شُعُوبًا  وَجَعَلْنلَكُمْ  وَأنثَىل 

  .]12الحجرات:    [  ن أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَِّ  أتَـْقَىلكُمْ إ لتِـَعَارَفُـوأاْۚ   

 . (1)" لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء": قولهروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم  ما   .2

 .(2) " فروج بنات الأحساب إلا من الأكفاء  لأمنعن " :  عمر  قال الخليفة .3

، اً ونقص  اً عار   فقدها؛ ولأن في  تها وسموهاويتفاخرون برفع  ،ون الكفاءة في الأنساببر العرب يعت" .4

 . (3)"ر الكفاءة كالديناعتبا،ب  إنه  ف

 لآ : با  همعلى مذهب  وااستدل  كما 

بعضهم البعض لكذلك  على تكافؤ قريلأ بعضهم لبعض، وتكافؤ العرب    يةنفاستدل الح .1

قال:   أنه  الرسول صلى الله عليه وسلم  لبعض"بما روي عن  قبيلة   ،قريلأ بعضهم أكفاء  لبعض،  والعرب بعضهما أكفاء 

 .(4) "بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام

ج ابنته من زوّ   الذي رسول صلى الله عليه وسلم؛  القبائل قريلأ بفعل  وتماثل  كافؤ  على تكذلك    وااستدلو  .2

 يلة بقب ةتصمخ غير في قريلأ المعتبرة على أن الكفاءة  يلاً هذا دلفي  و  ،هاشمياً ليس   هنو ك  مع عمر بن الخطاب 

 .(5) "ىخر أدون 

 

 . 4/358م(، 2004أخرجه الدار قطني في كتاب النكاح، باب المهر، )بيروت، مؤسسة الرسالة،  (1)
 .152/6، سبل الإسلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ممد بن إسماعيل الصنعاني،(2)
 .222/3 مغني المحتاج،الخطيب الشربيني، (3)
 .134/7رواه البيهقي في السنن الكبرى  (4)
 . 319/2، بدائع الصنائعالكاساني،  (5)
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اشمية مطلبية أو الهين لل ؤ ا كفيسالهاشمي من قريلأ لو   المطلبي   غيرأدلتهم كذلك أن  ن  وم .3

أن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من » لنبي صلى الله عليه وسلم:  ا  قول ب

 .(1)  «قريلأ بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم

النسب  ةقضيعرض  وبعد   في  يتضح  ،  الكفاءة  فيها  الفقهاء  في لنا  واختلاف  معتبرة  غير  أنها 

 للأسباب الآتية:  ؛ شرط صحة ولا شرط لزوم  يست، ولزواجال

أدلة   .1 العلمصحة  وسلامتبرو عي   ذين  ال   أهل  النسب،  في  الكفاءة  الأدلة ا  هذه  من   ة 

 المعارضة. 

ضعف، وضع، أو  إما من  كلها    ملسباعتبار الكفاءة في النسب لا ت  واقالالذين  ن أدلة  إ .2

 .هااعتبار على  ة  دلالة صريحدل  ت لا  أنها أو  

 ، صريح للنبي صلى الله عليه وسلم  ديثبحيقابل  فإنه    اً باعتبار كفاءة النسب مهما كان ضعيفن القول  إ .3

 .(2) "إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض":  لاقحيث  

بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو لا  منسوب ن القول بعدم اعتبار الكفاءة في النسب  إ .4

 .(3)  الناس بالتقوىبي  تفاضل  خصوص الللنصوص الواردة في  اً  نظر الراجح    القول

 

 

 .2/267، كتاب الفضائلمسلم،   (1)
في    (2) التمذي  برقم:  رواه  فزوجوه(،  دينه  ترضون  من  جاءكم  إذا  جاء  )ما  سنته   .1084)النكاح(، باب  ماجه في  ابن    632/1رواه 

 .179/2والحاكم في المستدرك 
 . 159/5، زاد المعًاد ابن قيم الجوزية،(3)
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مقارنة فتوى الصادق الغرياني بأقوال الفقهاء : المبحث الثالث  

 الفقه الإسلامي المصلحة في  استناد الفتوى على مفهوم  المطلب الأول:  

 أولاً: تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً: 

الفوائد، أو   بلا جسواء بالجلب كاست  –وزناً، فكل ما فيه نفع  معلً و كالمنفعة    "  المصلحة لغة: 

 .(1) " مصلحة  يتهسمبتجدر  يف، المضار  فع دفع كد تقاء والبالا

ة فقاو بالاعتبار أو الإلغاء، وكانت مبه  لها نص خاص    نهض هي كل منفعة،   ي"  واصطلاحاً:

 . (2)"استقرئت من مجموع النصوص الشرعيةكلية  وأحكام  من قواعد    المقصود الشارع، وما تفرع عنه

 لحة في الشريعة الإسلامية: ـثانياً: أقسام المص

 إلى ثلاثة أقسام:   بحسب اعتبارها المصلحة في الشريعة الإسلامية  الفقهاء والأصوليي أقسام  قسم  

 : ثلاثة  أقسام  ي ، وهلها  الأول: من حيث اعتبار الشارع

المعتبرة:  " المصلحة  الشارع  الأول:  اعتبرها  التي  بتتيب   ،بنصإما  وهي  أو  إجماع،  الحكم    أو 

 نص أو إجماع. بمقتضى  وفقها في صورة  

تصونها،  اً أحكام لها  باري ال شرع مصالح  يومثالها: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فه

 .( 3) ".للعقلحرم الخمر حفظاً  و   ،أوجب القصاص حفظاً للدينف

للعقل   بدا وإن  حتى  الشرع ببطلانها، فلا ،وز اعتبارها    أقرّ وهي ما    الثاني: المصلحة الملغاة: "

لمصلحة الأخوة الجامعة بينهما،  تكة الأخت في المع القول بتساوي الأخ  الأمثلة عليهامن و صلاح،  فيها 

 

 (.23ص) ،ضوابط المصلحة  ،(، والبوطي1/286)  المستصفى(، أبو حامد الغزالي: 293) القاموس المحيط ينظر: الفيروز لبادي:  (1)
 (.64ص ) ،المصالح المرسلة ،ممد بوركاب (2)
 (.38ص) ،المرسلة  المصالحينظر: ممد بوركاب:  (3)
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معتبر لا    إذ وقد شرعاً    اً معل  الزعم،  وعلاقوله  لإلغاؤه  تعي    لهذا  ونساءً ﴿:  جل  إخوة رجالاً  وإن كانوا 

 .(1) " [176]النساء:    ﴾فللذكر مثل حظ الأنثيي

االثالث: المصلحة المسكوت عنها:  " ، الشرعنصوص    حكمها   سكتت عن  لمصلحة التي وهي 

فإنها ة لجنس تصرفات الشرع  فقاو فإن كانت م  ،تفصيلالقسم  ا  ذ ه   باعتبارها ولا بإلغائها، وفي   صرحفلم ت

 .(2) " بالملغاة  لحق ت  لا لحق بالمعتبرة، وإت

جمع  وذلك   لمثل  ثمف  ،لمصحفالصحابة  و بج  يقضينص    ةليس  من  لامعه،  أن،  هالمنع   إلا 

الشارع  مع جنس    سجمتن  المصحف   مصلحة جمع الآمرة تصرفات  الشريعة، وي بح  القطعية  على   قاس فظ 

 . (3)هساندرا  من كل علم ضروري للأمة إذا خيف  وكذلك  ،  وتدوينها  السنةكتابة  جمع المصحف  

 ثلاثة: أقسام  القسم الثاني: باعتبار قوتها في ذاتها: وهي  

 نإ فإنها  قيام مصالح الدنيا والآخرة،  ل التي لا بد منها  المصالح  : وهي  المصالح الضرورية"الأول:  

ت الدنيالم  ستقم فقدت    و تبل    ،ويةصالح  على  فسد  الآالحفوت    فقدها يتتب  وفي  النعيم فوت    ةخر ياة، 

 . (4)"ميعظالخسران ال وذلك هو   ،النجاةو 

)الدين، والنفس، والعقل، والنسل    حفظ"هي:    خمسة مور  المصالح بأالصنف من    اتحقق هذ يو "

المال حفظ  ف  ،العدم كذلك  الوجود و   حيث: مراعاة حفظه من  اثني هما  بأمرينفيكون  الحفظ    أماو   ،والمال(

  ،السرقةالغلأ، و بتحريم  فيكون  العدم    هةمن جأما  ،  اً شرعائزة  بتنميته بالطرق الجيكون  الوجود    هةمن ج

 .(5) "العقوبة على ذلك  فرضو 

 

 (.38ص) المرسلة  المصالحينظر: ممد بوركاب:  (1)
 (.38ص) المرجع نفسه اينظر: ممد بوركاب:  (2)
 (. 37ص، )المرجع نفسهينظر: بوركاب، ممد،  (3)
 (. 2/8) الموافقات  ،( ينظر: الشاطبي4)
 (.30-29: )أثر الأدلة المختلف فيها( ومصطفى البغا، 9-2/8: )الموافقات( ينظر: الشاطبي،  1)
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في الغالب   ةالتوسعة المؤديرفع الضيق و   جهةيفتقر إليها من    لتيوهي ا  المصالح الحاجية:"الثاني:  

الم المشقة  المطلوب،  ؤذنإلى  بفوت  المكلفي  وية  مراعاتها حدخل على  نه لا بيد ألجملة،  بارج  جراء عدم 

: الرخص المخففة كمثلري في العبادات  تج هي  و ،  المصالح الضروريةتفويت    من   اصل اد الحل مبلغ الفسصي

العادات   وفي  من  مثلفيها،  بالطيبات  التمتع  و :  و ملبس،  المعاملات  مأكل،  وفي  السلم، :  مثلمشرب، 

 .(1) ": ضرب الدية على العاقلةمثلالقرض، وفي الجنايات  و 

التحسينية:"الثالث:   وتجنب    المصالح  العادات،  ماسن  من  يليق  ما  أخذ  لأحوال  اوهي 

 .ةالمدنسات، التي تأنفها العقول الراجح

 :(2)في أمرين  عيفر التأهمية هذا  تظهر  و 

بعض العلماء أن تكون في ويشتط فيها   ،بها كدليل شرعي دلتسفي نوع المصلحة التي ي الأول:"

مجرى   نهاعتبار، أو جريافلابد من شهادة أصل خاص لها بالا  في منزلتها  تكن  ن  ة الضروريات، فإ منزل

المصالح    ون لخر   فقهاءذهب    في حي ،  الضروري اعتبار  و إلى  تلائم  التحسينية  أن  الحاجية مطلقاً، شرط 

 جنس تصرفات الشارع.

المصالح و   ، على الحاجيةتقدم  المصالح الضرورية    فإنعند التجيح بي المصالح المتعارضة،    الثاني:

على كمل الحاجي  المالحاجي، و المكمل  كمل الضروري على  الميقدم  كما  على التحسينية،  تقدم  الحاجية  

 . (3) "التحسينيالمكمل  

 العموم والخصوص:   جهة القسم الثالث: أقسام المصلحة من  

 

 (.41ص) المصالح المرسلة( ينظر: ممد بوركاب: 2)
 (. 42ص) المصالح المرسلةينظر: بوركاب، ممد،  (2)
 (. 44-43ص) ،المصدر السابقينظر:  (3)
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يتعلق بمصلحة عامة في حق   ، ومنها همتعلق بمصلحة أغلبلمالخلق، ومنها اسائر  من المصالح ما 

 .(1) "ة ددة مدثاح في  بذاته تعلق بمصلحة شخص  لما

العامة:  منها  تعلق  لمان  فم" ال"بالمصلحة  المبتدع  غلب  يدعو  ي  ذ قتل  إذا   ، ضررهبالظن  لبدعته 

 غلب التضمي مصلحة لأفبالمصلحة الغالبة: تضمي الصناع؛  منها  تعلق  لمان  وم،  الضرر كلياً   هذا  أصبحو 

 . (2) "المفقودبالمصلحة الخاصة: فسخ نكاح زوجة  منها  تعلق لمان  وم،  الخلق  سائرليسوا  هم  ب السلع، و أربا

الو قوو   ، الأنظمةالقواني و   سنّ   ى د ل وبناء على هذا، فإنه  " لاعتبار ل   ا تعارض بي المصالح وفقً ع 

الذكر فإنلنف  العامة    ،  و مقدمة  المصلحة  الأغلب  مصلحة  الأغلب   ، الخاصةالمصلحة  على  ومصلحة 

 .(3) " على المصلحة الخاصةمقدمة  

 تحقق نتائجها وعدم تحققها:   جهة القسم الرابع: أقسام المصلحة من  

فإن ذلك كان تحققها قطعياً أو رنياً    ن قطعياً، أو رنياً، أو متوهماً، فإإما أن  المصلحة  إن تحقق  "

 وقوعو   ،السياسات العامة  سنّ لدى  أهمية هذا التقسيم  تظهر  و ،  إن كان وهماً فلاأما  ، و ةعيشر في العتبر  م

المصالحاالتع بي  الما كان تحققه    يرجح  حينئذف  ،رض  سبيل  و على  الظني،  على  على ال  يرجح قطع  ظني 

 . (4) "يعتد به أصلاً   لا فوهمي  لاأما  الوهمي، و 

 ة دلأ  الله   كتابوفي    عنهم،  رج التيسر على الخلق، ورفع الحالعظمى  إن من مقاصد الشريعة  إذن ف"

 ة، والدليل على ذلك أمور منها: يقاصد الشرعالم حد أهم  أة على أن هذا المقصد  دامغ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلالَ ﴿:  جل شأنهقوله  كصراحة  النصوص الدالة على ذلك   -1 وَيَضَعُ عَنـْ

 [. 157]الأعراف:   ﴾ال تِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 
 

 (. 210ص) ،شفاء الغليل ،ينظر: الغزالي  (1)
 (. 45ص) ،المصلحة المرسلة ،( وممد بوركاب33ص) ،نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ،( ينظر: حسي حسان 3)
 (. 45ص) ،المصلحة المرسلة ،ينظر: ممد بوركاب (3)
 (.46ص) ،المصلحة المرسلةبوركاب، ينظر:  (4)
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وه  -2 التكاليف،  في  وجوداً  وقوعه  عدم  على  الشارع   على    يلدل  ذاالإجماع   أن 

المفاسد وتقليلها، فإذا كذلك الإجماع  و ،  (1) قصدهي الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل  على أن 

 . (2) "تفويت أدناهماو تحصيل أعظم المصلحتي  الواجب ن  فإ المصالح  تعارضت  

ا المقصد  ي  ب،   لجليلإن هذا  الفتاوى و   حي   ىراعأن  التي من شأنها النظم  استصدار  والقواني 

 . على جلب المصالح ودرء المفاسد في الأساس   قوم ترفة أن الشريعة إنما  ـمع

المصالح وأسبابها، والزجر عن   حصيلمعظم مقاصد القرلن: الأمر بت"يقول العز بن عبد السلام:  

 .(3) "المفاسد وأسبابها  إتيان 

تزيد من حالات العنوسة   ا نهإذ إأخذه البعض على فتوى الشيخ الصادق الغرياني،   قدوهذا الأمر  

، من هؤلاء أم لا  هو مسلممن هو دون تمييز حيث شملت كل الأجانب العرب وغيرهم،   في المجتمع الليبي، 

ضاً في فكما أن في الأجانب من ذوي الجنسيات الغربية ممن ينتسبون للإسلام، أي  ، ه عليهونبيوهذا مما يع

المجتمعات العربية الكثير من مواطنيها ممن ينتسب إلى الشرائع الأخرى كالنصرانية واليهودية، وإلى بعض 

 المذاهب التي تنسب نفسها إلى الإسلام كالشيعة وغيرهم. 

فإن   سبق  ما  إلى  يلوبالعودة  الشرعية    الفتوى  لتلك  عالج  تالرافضي  الشرع  أن  إلى  هذه فوا 

 ا. شدهمالمفسدتي؛ للسلامة من أ   ارتكاب أدنى  -1" ـ:أمر بو ة،  قضيال

 هما. كبر إهدار إحدى المصلحتي؛ لتحصيل أ -2

 درء المفاسد. خير تحصيل المصالح عن  تأ  -3

 

 (. 123-121ص/ 2ج)  ،الموافقات ،ينظر: الشاطبي (1)
 (. 284ص/28ج)، لفتاوىا (2)
 (.8ص/1ج) ،قواعد الأحكامينظر:  (3)
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مصلحة   تحققه   الفعل الذي في  يفضقد يفا،  مآلاتهالأمور و   عواقببالنظر إلى    كذلك وأمر    -4

 .(1) "كبرلنية في العاقبة إلى مفسدة أ 

 سلطة ولي الأمر في تقييد المباح  مسـألـةفتوى الغرياني واستنادها على المطلب الثاني: 

 أولاً: تعريف ولي الأمر لغة واصطلاحاً: 

تسلط من ولي يلي ولياً، أي دنا وقرب، وولي الشي: ملك أمره وقام به، وولي البلد:  " الولي لغة:   
 عليه فهو والٍ وجمعة ولاة. 

القرابة والحليف، والولاية:  والنصير  به،  قام  أو  أمراً  ولي  من  والوليُّ: كل  والسلطان،  والإمارة   ،

 . (2) "وجمعه: أولياء

 .(3) "والأمر ضد النهي، وهو الطلب أو المأمور به، وهو أيضاً الحال والشأن، والحادثة"

المقصود بولي الأمر، فقيل: هم الحكام والأمراء والولاة ومن يقوم أما اصطلاحاً: فقد اختلف في  

 ( 4) ."هم العلماء، وقيل: الطائفتان معاً " وقيل:  ،  مقامهم

القيام وحديثاً عرف ولي الأمر بأنه:   الكتاب والسنة تخوله  له سلطة مستمدة من نصوص  "من 

الإلزامية التي ،ب على الجميع احتامها في التنفيذية و ، بحيث يكون لهذه التصرفات القوة  عدة  بتصرفات

 . (5)" حدود الشريعة ومصلحة الأمة

 : وضوابطه الشرعية  ثانياً: المقصود بتقييد المباح

 

 (.123/ص1ج) 1998، الغلو في الدين في العصر الحاضر، الأسباب، الآثار، العلاج ينظر: لويحق، عبد الرحَن، مشكلة  (1)
 ، مادة )ولي(. 1057ص، المعجم الوسيطها، مادة )ولي(، ليوما ب 406ص/15ج، لسان العربابن منظور،   (2)
 ، مادة )أمر(. 26ص، المعجم الوسيطينظر:   (3)
 .136 ص  ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، 432-428ص/6ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   (4)
 .  8ص  ،سلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح و، 97ص، النظام القضائي الإسلاميالقاسم، عبد الرحَن عبد العزيز،   (5)
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الإعلان المطلق والحلال والمأذون فيه، وهو خلاف المحظور، مشتق من الإباحة وهي  "المباح لغةً:  

 . (1) "والإرهار

ما أذن في فعله وتركه، من غير ترجيح أحدهما على الآخر، دون مدح أو ذم، ودون " واصطلاحاً:  

 . (2) "بدل

ما    ،الإلزام الندب أو  وجه لى عمشروعة  و   مؤقتة ترجيح أحد طرفيه لأسباب "والمقصود بتقييده: 

ينقل هذا المباح من إلى دائرة الأمر بإحدى أي أن  مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية،  يكن ثمة  

 .(3) "درجيته الوجوب أو الندب، أو إلى دائرة النهي بدرجيته التحريم أو الكراهة

 : آراء الفقهاء في حكم تقييد ولي الأمر للمباح:ثالثاً 

 اختلف الفقهاء في حكم تقييد ولي الأمر للمباح على قولي: 

الأول:   فيه، "القول  طاعته  أو نهى عنه لا تجب  به  أمر  وإذا  المباح،  تقييد  الأمر  لولي  ليس  أنه 

 .(4) " ما حرمه الله يللتح ما أحله الله، ولا يم ر تحلأحد  يسأنه ل  هو  ودليلهم

الفعل مع   يقتضي طلب  الوجوب  الفعل وذلك لأن  النهي عن  يقتضي  التك، والحظر  المنع من 

 وطلب التك، أما المباح فيقتضي التخيير بي الفعل والتك، دون مزية لأحدهما. 

 ؛ في الأصلمباح  هو  إذ  وبناء على القول السابق فإنه لا ،وز لولي الأمر منع تعدد الزوجات،  "

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  ﴿يقول:    سبحانهلأن الله   الْيـَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا  تُـقْسِطُوا في 

 

 ، مادة )بوح(. 2/416) لسان العربابن منظور،   (1)
 .251، التعريفات، الجرجاني، 1/165، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   (2)
 .92-91سلطة ولي الأمر في تقييد المباح،   (3)
 . 93، مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظره 5/66، روح المعانيالألوسي،   (4)
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 ﴾  تَـعُولُوامَثْلَ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا  تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنَى أَلا  

إلى تعطيل النص الشرعي، فلا ،وز لولي الأمر التدخل فيه بالمنع، كما لا ،وز   [، ومنه يؤدي3]النساء:  

 . (1) "له التدخل فيه بالإلزام

الثاني:   ولي الأمر في تقييده للمباح بالمنع أو بالإ،اب، وبه   ة يرى أصحابه وجوب طاع"القول 

 . (2)"يقول الحنفية، وبعض الشافعية 

 .(3) "طاعة أمر السلطان بمباح واجبة" وقال به ابن عابدين في حاشيته أيضاً:  

ا يَا أيَّـُهَا ال ذِينَ لَمَنُوا أَطِيعُو ﴿:  جل جلالهقوله  بعموم الأمر بطاعة أولي الأمر  على  واستدلوا  

وَالر سُ  إِلَى اللَِّ   فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  تَـنَازَعْتُمْ في  فإَِنْ  مِنْكُمْ  الْأَمْرِ  وَأوُلي  الر سُولَ  وَأَطِيعُوا  تُمْ اللَّ َ  إِنْ كُنـْ ولِ 

 [. 59]النساء:    ﴾تُـؤْمِنُونَ بِاللَِّ  وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 

معصية،   فيه  يس ت السنة الطاعة بما لقيدقيد، ثم    دونما طلقة  المطاعة  ال يفيد  الله تعالى بالطاعة  أمرُ  و 

ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة حق، ما   يؤمر بالمعصية، عبد الله  فعن  

 (4) فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " 

 الله أنكره  ما ، وهو  عز وجلأشبه بالتحريم الذي هو حق لله  ه ؛ لأنداً بمطلقاً مؤ   يكون المنععلى ألّا 

الحديث   فسرف  ، [31]التوبة:    ﴾اتخ َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴿  : على أهل الكتاب الذين

م أَحلوا لهم وَحَر موا عليهم  وهو ألآية: "ا  .(1) فاَت بِعُوهم"نه 
 

 .95-94 ،مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح  (1)
 ، 5/66، روح المعانيالألوسي،   (2)
 .5/167، حاشية ابن عابدين  (3)
، وجوب طاعة الأمراء في غي معصيةومسلم: كتاب: الإمارة، باب:  ،  السمع والطاعة للإمامهاد، باب:  رواه البخاري: كتاب: الج  (4)

 (.1839برقم: )
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أو نهياً لا يتتب عليه معصية؛ فتجب طاعة ولي  المباح أمراً  تقييد  ولأن الامتثال لولي الأمر في 

من مقاصد  مقصداً  فيه مصلحة عامة، ويحقق  تكون  وأن  إلى حرام،  ذلك  يؤدي  ألا  بشرط  فيه،  الأمر 

إن تصرف الإمام على "لك يقول الفقهاء:  لذ؛  (2) الشريعة، فهو من قبيل السياسة الشرعية المخولة للإمام 

ما من أمير يلي أمر المسلمي "صلى الله عليه وسلم:    الرسول   قول هذا  ودليل  ،  (3) "الرعية مَنوطٌ بالمصلحة 

بحيث تكون ضبط تصرفات الولاة،  يتم  ول  ـالق  اهذ بف،  (4) "م وينصح إلا   يدخل معهمُ الجنةثم لا ،هد له

 . تحقيق مصالح الناسمن أجل 

 : تقييد المباحفي  الأمر  سلطة ولي  ضوابط  فتوى الغرياني وتوافقها مع  المطلب الثالث:  

أهم الضوابط، أورد    وفيما يلي،  (5)عرف العلماء الضابط بقولهم "حكم كلي ينطبق على جزئياته"

الحقوق للفرد المسلم أو التي وضعها الفقهاء، لضبط سلطة ولي الأمر، من الانحراف والانفلات، وضياع  

 ، وهذه الضوابط هي:المسلم  المجتمع 

 يخالف قرار ولي الأمر، النص الشرعي، من الوحي المتلو، أو غير المتلو، كقوله الضابط الأول: ألّا 

ُ في أَوْلادكُِمْ للِذ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْـثَـيَيِْ "في لية الميراث:    سبحانه  [. 11 : النساء]  "يوُصِيكُمُ اللَّ 

في جلدة  تتعدى، كثماني  معلومة لا  وأسباباً  فجعل الشارع للحدود مقادير  "  : كما قال الشاطبي

 . (6)"صن، والنصاب والحول في الزكواتالمحوتغريب عام في زنا غير    جلدة   القذف، ومئة حد  

 

 (.3095رواه التمذي برقم: ) (1)
 . 97 ،مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح   (2)
 .1/309،  المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي، 121، الأشباه والنظائرالسيوطي،   (3)
 (.124، برقم )استحقاق الوالي الغاش لرعيته الناركتاب: الإيمان. باب:   رواه مسلم: (4)
 . 533، ص 1ج   ، ، مجمع اللغة العربية، القاهرة، د.ت المعجم الوسيط القادر، ممد النجار،    إبراهيم مصطفى، أحَد الزيات، حامد عبد  ( 5) 
إبراهيم بن موسى )ت  الشاطبي،   (6) الشريعة هـ(،  584أبو إسحاق  ابن عفان،  الموافقات في أصول  ، تحقيق: مشهور لل سلمان، دار 

 . 527–3/526م، 2001-هـ1421مصر،  –الطبعة الأولى، القاهرة 
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 تكون ، وألّا أفراد المجتمع المسلمقرار ولي الأمر مصلحة عامة لكافة   تحقق من تالضابط الثاني: أن  

السبكي مددة  مختصة بمجموعة   أكده  ما  وهذا  الباقي،  المجتمع  أفراد  بكافة  الضرر  وتلحق  الأفراد،  من 

قال:   نائب" عندما  أو  السلطان  على  يقصد    ه،ب  ل لح  ا صالمأن  على الأخروية  ويقدمها  المسلمي،  عموم 

 . (1)"الدنيوية، التي لا بد منها، والأصلح للناس في دينهم

الثالث:   القرار ألّا "الضابط  هذا  يؤدي  أو  الشريعة،  مقاصد  مع  الأمر،  ولي  اجتهاد  يتصادم   

بقولهم:  الفقه،  أصول  علماء  عنها  عبر  والتي  المقاصد،  تلك  من  جزء  هدر  إلى  الأمر  ولي  عن  الصادر 

ما " فكل  وأموالهم،  ونسلهم،  وعقولهم  وأنفسهم  دينهم،  حفظ  وهو  خمسة:  الخلق  من  الشرع  ومقصود 

الأصلح   فضيي هذه  مصلحةفظ  فهو  الخمسة  و شرعاً   ول  مفسدة،  فهو  يفوّتها  ما  وكل  دفعها في  ، 

 .(2) "مصلحة

الصادرة عن الصحابة، رضوان    يخالف قرار ولي الأمر الإجماع، كالإجماعاتألّا " الضابط الرابع:  

أفراد  المعتبرة، لدى  الفقهية  المجاميع  الفقهية، وكذلك  المذاهب  التابعي، وأئمة  الله عليهم، وكذلك إجماع 

الأمة الإسلامية، أو أن يكون القرار الصادر عن ولي الأمر، فيه مخالفة واضحة للقياس الجلي، وقد ذكر 

 صلى الله عليه وسلم   أي المجتهدون من أمة ممد   –الحل والعقد    هو اتفاق أهل"السبكي الإجماع فقال:  

 .(3) "على أمر من الأمور

 

 . 186/ 1لبنان، د.ت، د.ط،    –، دار المعرفة، بيروت  الفتاوى   هـ(، 756أبو الحسن علي بن عبد الكافي )ت   ( 1) 
 . 1/251، المستصفى من علم الأصولالغزالي،   (2)
  –، بيروت  1ط    ، دار الكتب العلمية، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول لبيضاوي، علي بن عبد الكافي،  ا  ( 3) 

 .349، ص2ج ،لبنان 
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أمر من   علىوهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة  "وكذلك ما قاله القرافي حول الإجماع:    

ن في و المجتهد هم:  أو الاعتقاد، وأهل الحل والعقد    ، القولالفعل، أو  الاشتاك في  يعني  الأمور، والاتفاق  

 .(1) "والعقليات والعرفيات،    ، : الشرعياتهو  الأحكام الشرعية، وأمر من الأمور 

ولي الأمر القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالمسألة   اجتهاد يخالف  ألّا "الضابط الخامس:  

تلك القواعد المنهج الفقهي الذي بني عليه اجتهاده في المسائل المستجدة   تعتبر المجتهَد فيها من قِبَلِه، إذ  

: تصرف الإمام على الرعية قاعدة التي حلت بالأمة، وأن تلك القواعد لها أصل في الكتاب والسنة، ومنها 

ا ـــــــوط بالمصلحة، وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة: سد الذرائع وفتحها، وغيرهمن

القواعد التي لا ،وز لولي الأمر، أن ،تهد في مقابلها، لما يتتب على مصادمتها، مزيدٌ من المفاسد،   من

 .(2) "التي تحل بأفراد المجتمع الواحد 

القواعد   الأمر، فهذه  يستطيع ولي  التي  الشريعة،  أدلة  من  دليل  إلا  ما هي  والفقهية،  الأصولية 

الصادر عن ولي  أو الاجتهاد  القرار  المجتمع، وأن يكون ذلك  تنزل بأفراد  التي  المستجدات،  توريفها في 

 .الأمر، لا يتصادم مع تلك القواعد الأصولية والفقهية

لشيخ الصادق الغرياني يتبي توافق فتوى الصادق الغرياني وبمقارنة تلك القواعد والضوابط بفتوى ا

في استنادها إلى مشروعية تقييد المباح في الشريعة الإسلامية، وينتهي    يده لزواج الليبية من غير الليبي في تقي

ر حَايةً لبناتِ و تلط الأمتخ  حي فالوقف متعي  "والتي ذكرها الغرياني في قوله:    ،هذا التقييد بانتهاء أسبابه

 

ــار المحصول في الأصول شهاب الدين أحَد بن إدريس القرافــــي،   ( 1)  باعتناء  ومنقحة  ، طبعة جديــدة مصححة  شرح تنقيح الفصول في اختصـ
 . 253 م، 1997لبنان،    –مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للنشر، بيروت  

  . 167  ،1/166لبنان،    –، دار الفكر، بيروت  1  دار الكتب العلمية، ط  ، الأشباه والنظائر الرحَن بن أبي بكر السيوطي،    ينظر: عبد  ( 2) 
. وعلي  64/ 1ط،    ، دار الكتب العلمية، بيروت، د قواعد الأحكام في مصالح الأنامالسلام السلمي،    وأبو ممد عزالدين بن عبد

 . 319 ، ، دار القلم، د.ت، د.طالقواعد الفقهية أحَد الندوي،
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للتزوير، وتتوفرَ قاعدةُ بياناتٍ   ودوضعَ حدتضبط الأمور، و م  تيحتى  وذلك  عراضهن،  وحفظاً لأ  ،المسلمي

 . (1)"الاطمئنان إليها السكن و يمكن  

الصادق الغرياني شأنها شأن الكثير رئيسها  إن هذه الفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الليبي ممثلاً ب

قرارات الصادرة عن دور الإفتاء الإسلامية، لها فاعلية كبيرة في العصر الراهن، وأمثلتها  من الاجتهادات وال

جواز الفحص الطبي قبل الزواج، وتوثيق عقود الزواج، ومنع الزواج كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: 

المعاصرة، ما هي إلا اجتهادات، أو و العرفي، والزواج المدني،   التطبيقات  الطلاق، وغيرها من  بنية  الزواج 

تتعارض مع  قرارات   أو  التي    تخالف   للمجتمع   على مدى صلاحيتهاتدل  القواعد الأصولية والفقهية، 

  زمان ومكان. لكل  

 

 ينظر: فتوى الصادق الغرياني في مسألة تقييد زواج الليبيات من الأجنبي، منشورة على موقع دار الإفتاء.   (1)
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في الفقه الإسلامي مشابهة لفتوى الغرياني في تقييد المباح  أمثلة :  المبحث الرابع  

 في الإسلام:  المطلب الأول: زواج القاصرات

 أولاً: القاصر لغة واصطلاحاً: 

لغة:   الشيء "القاصر  يبلغ  والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على ألا  القاف والصاد  مادة )قصر( 

[، 72]الرحَن:  ﴾ حُورٌ مَقْصُوراَتٌ في الْخيَِامِ ﴿، قال تعالى:  (1) "مداه ونهايته، وهو مقصور أي مبوس

 . (2) "مخدّرات على أزواجهن في الجناتوالياقوت، و خيام من الدّر    في أي مبوسات  "

فلم يرد تعريف صريح لمفهوم القاصر في الفقه الإسلامي، إلا أنه بعض الفقهاء ذكر لفظ   أما اصطلاحاً:

 )القاصر( ومنها: 

)سُئل( عمن   يكتسب وترك عياله القاصرين هل يكُرههُ عليه الحاكم أم "ما جاء في فتاوى الرملي:    -

 .(3) "لا؟

يتضح  اومن  - الفقهاء  عند  الواردة  السابقة  القاصر  أن  "لنا:  لألفاص  على  يلفظ  يبلغ سن   الذيدل    

 .(4) "الرشد، أو   يبلغ سن البلوغ

 : ثانياً: زواج القاصر بين التأييد والمنع في الفقه الإسلامي

 قول المؤيدين لتزويج القاصرات وأدلتهم الشرعية: -1

 

 .  5/104، معجم مقاييس اللغةابن فارس،   (1)
 .41/3647، لسان العربابن منظور،   (2)
 .  4/5ن أحَد بن حَزة الرملي، المكتبة الإسلامية، ، جمعها ابنه، شمس الدين ممد بفتاوى الرمليشهاب الدين أحَد بن حَزة الرملي،   (3)
 . 10/7327، مي وأدلتهالفقه الإسلاالزحيلي،   (4)
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واستدلوا بقولهم على ذهب جمهور من أهل العلم ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى جواز زواج القاصرات،  

 أدلة نقلية وأخرى عقلية. 

 والمعقول.   ، والآثار  ،والإجماع  ،والسنة  ،فقد استدل الجمهور ممن قال بجواز تزوير القاصرات بالكتاب 

 دليلهم من الكتاب: 

جلالهقوله   تُمْ  ﴿:  جل  ارْتَـبـْ إِنِ  نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْمَحِيضِ  مِنَ  يئَِسْنَ  ئِي  أَشْهُرٍ  وَاللا  ثَلَاثةَُ  تُهنُ   فَعِد 

ئِي  َْ يحَِضْنَ وَأوُلَاتُ الْأَحَْاَلِ أَجَلُهُن  أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُن    [. 4]الطلاق:    ﴾وَاللا 

الدلالة  و " الم هو  هناوجه  أن  الصغ(واللائي   يحضن)قوله  ب د  قصو :  الحيض اللا   اتير :  يبلغن سن     ، 

 والبغوي، والقرطبي،  كثر علماء التفسير منهم الطبري،  أ ذا  القول بهإلى  ذهب  فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً، و 

 .(1) "وغيرهمي،  والآلوس

ثلاثة أشهر، وهذا دليل على جواز زواجها   بعدُ الحلم    كما أنها نصت على أن عدة المطلقة التي   تبلغ"

 .(2)"قبل البلوغ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا  تُـقْسِطُوا في الْيـَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْلَ وَثُلَاثَ ﴿وقوله تعالى:  

 [. 3]النساء:   ﴾ذَلِكَ أدَْنَى أَلا  تَـعُولُواوَرُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا  تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ 

، لما روي عن علي بن أبي (3) "لفظ اليتامى في الآية القرلنية أطلقت على الصغيرات اللا    يبلغنإن  "

 .(4) " لا يتُم بعد احتلام" :  أنه رسول صلى الله عليه وسلمالعن  ه: حفظت قولطالب  

 وأما دليلهم من السنة النبوية المطهرة: 
 

روح المعاني في ، الألوسي، شهاب الدين،  28/402،  معالم التنزيل في التفسي والتأويل، البغوي،  28/157،  جامع البيانالطبري،     (1)
 .  28/203، تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني 

 . 1/51، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصيةينظر: معجوز،   (2)
 .3/504ابن حيان، البحر المحيط في التفسير،   (3)
 .3/115أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم،   (4)
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 ، وبل بها وهي بنت تسع سني  السيدة عائشة وهي بنت ست ما روي أن النبي صلى الله عليه سلم تزوج  "

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، "  :هافعن، (1)"سني

 .(2) "ه تسعاً دومكثت عن

 ودليلهم من عمل الصحابة: 

قال: إني و عليه بصغرها،    حججفت  ،ابنتهبن أبي طالب  خطب إلى علي  بن الخطاب  أن عمر  " ما روي  

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه فقال عمر: إني والله ما أردت بها الباه،  فأعددتها لابن أخي جعفر،  

 مشروعية ل على  يوفي هذا الأثر دل،  (3)"وسلم يقول: كل سبب ونسب يقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي

 تزويج الصغيرة. 

 : القاصرات وأدلتهم الشرعيةقول المعارضين لتزويج   -2

منهم  ذهب   للزواج،  مناسب  وعدم جوازه، ووجوب تحديد سن  القاصر،  تزويج  منع  إلى  الفقهاء  بعض 

وقد استدلوا بأدلة من ،  ، ومن المعاصرين ابن عثيمي(6) ، وابن عبد السلام (5) ، وابن شبرمة(4) عثمان البتي

 والمعقول.   ،والسنة  ،الكتاب

 

 : الكتابأدلتهم من  

 

 .  6/230ديث الرسول، ابن الأثير، جامع الأصول من أحا  (1)
 .  5133، رقم الحديث 7/17البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح،   (2)
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم  ابن عبد الواحد المقدسي، ضياء الدين ممد،    (3)

، كتاب مسند الفاروق، باب حديث في الرغبة بذات 3م، ط2000، تح: عبد الملك بن دهلأ، بيروت ـ دار خضر للطباعة، في صحيحهما 
 ، وقال إسناده حسن، والباه: السمعة.  486، رقم الحديث 2/123الحسب العريق، 

 .  91-5/90، البناية شرح الهداية العيني،   (4)
 .  9/459 المحلى، ، ابن حزم4/212، المبسوطالسرخسي،   (5)
 .2/224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبي الدسوقي،   (6)
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هُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ ﴿استدلوا بقوله تعالى:   وَابْـتـَلُوا الْيـَتَامَى حَتى  إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ لَنَسْتُمْ مِنـْ

وَبِدَاراً إِسْراَفاً  تَأْكُلُوهَا  وَلَا  و [6]النساء:    ﴾أمَْوَالَهمُْ  الاستدلال  ،  قول"   :هولآية  با وجه  مقصود   ه أن 

ما   وته، وهامسؤوليتبعاته و تحمل  قدرتهما على  و   ، للزواج  يالزوج  ، صلاح كلا النكاح«  : »بلغواسبحانه

عد  إليه  بكذلك  ذهبوا  و مفسرين،    ة ذهب  يكون  البلوغ كما  أن  الطبيعيةظهور  إلى  فكذلك   ،العلامات 

 .(1) "يكون بالسن

 أما أدلتهم من السنة النبوية: 

رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: »لا تنُكح البكر حتى تستأذن ولا   لحديث الذيافمنها  "

أنه هو   بهووجه الاستدلال ، (2) "الثيب حتى تستأمر، فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: »إذا سكتت«

 لا يتسل أخذ إذنها ومشورتها إلا إذا كانت بالغة راشدة. 

الثاني ما روي أن أبا  فاطمة   بكر وعمر  ودليلهم  الفقال    ،خطبا  رسول صلى الله عليه وسلم: »إنها لهما 

 .(3) ، فزوجها منهخطبها عليّ ثم    ، صغيرة«

المعقول   القول:  ودليلهم من  قاله أصحاب هذا  سناً   هاد يتحد   عدم أن الأصل في الشريعة الإسلامية  " ما 

للقاعدة وفقاً  قيد المباح  أن ي ت لولي الأمر  ز ا جكن الضرورة أ ول،  جائزة للزواج، وأن تزويج الصغار  ددم

تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة)  القائلة:  الشرعية تقييد أن  "   هذا:عل مو "  ،(4) "(الحاجة 

 .(5) اللتان فيه  حةالضرورة المللحاجة العامة، و ل  ؛ة بالنصائز من الأمور الجهو  تحديد سن الزواج و 

 

البيضاوي،     (1) أبو سعيد  لدين  ا  التأويلالبيضاوي، ناصر  التنزيل وأسرار  ـ دار إحياء أنوار  المرعشلي، بيروت  الرحَن  ، تح: ممد عبد 
    .2/171، روح البيان، إسماعيل حقي، 2/149، 1هـ، ط1418التاث العربي، 

 .  6968، رقم الحديث 4/309باب النكاح،  البخاري، صحيح البخاري،  (2)
 . 5310، رقم الحديث 5/153، كتاب النكاح، باب تزوج المرأة مثلها من الرجال في السن، السنن الكبرىالنسائي،   (3)
 .209، شرح القواعد الفقهية، االزرق  (4)
 .71، ص زواج الصغارسها، القيسي،   (5)
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أن القول الراجح هو قول جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى عدم تحديد سن الزواج، وبمقارنة القولي يتضح  "

أدلة صحيحة قولهم   يكن على إطلاقه وإنما   ، وصريحة  ،وذلك لما عرضوه من  وواضحة، إضافة إلى أن 

ى وضعوا شروطاً وضوابط لذلك، مثل إطاقة الجماع والمعاشرة، وتوافر الوعي بالحقوق الزوجية والقدرة عل

الزواج مسؤولية  الفقهاء في  تحمل  لأقوال  إضافة  ف  مسـألـة،  على فرق  الدخول،  العقد  بي جواز  الفقهاء 

النظر عن سنها الزوج أن يَخذ زوجته ويدخل بها، بغض  أو   ،القاصر، وبي الدخول بها، فلا يستطيع 

لا   السن  على أن  مأكثرهو "،  (1) " مخالف لما نص عليه الفقهاء  إذ إنهأو غير ذلك،    ، قدرتها على التحمل

 . (2) "طاقةقدرة والالعبرة لل   بلفي هذا الباب،    ه عبرة ل

 

 

 

 

 

 

 : في الإسلام تعدد الزوجاتالمطلب الثاني:  

 تعدد الزوجات:  موضوع  أولاً: نبذة عن 

 

 .4/213، المبسوطالسرخسي،   (1)
 .  1/287، الفتاوى الهنديةالبلخي، نظام الدين،   (2)
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هــذه الظــاهرة الاجتماعيــة  بــل كانــت  ،  وأقــرهشــرع التعــدد  مــن  أول  تكــن الشــريعة الإســلامية هــي     "

وقـدامى المصـريي،    ،والبـابلييوالهنـود،    ،اليـونان الرومـان، و كانـت معروفـةً عنـد  فالأمـم السـابقة،   ىد لمعروفة 

  سـوى  هو  يكـن هدفـ  يحـده عـدد،يقيـده شـرط، ولا  كـان لا  ف  ،في العصور الوسـطىكذلك عرفه الأوروبيون  و 

 .(1)"الشهوةالوطر و قضاء 

في التـــوراة    وردقــد  اليهوديــة تبــيح التعـــدد بــلا حـــدود، و كانـــت  ف  التعــدد،الســـابقة  الشــرائع    وأباحــت

ذلـــك بثمـــاني عشـــرة    واأحبــار اليهـــود حـــدد  طائفـــة مـــنأن    غـــيرمــن النســـاء،    دودمـــغـــير  إباحــة الـــزواج بعـــدد  

 .(2)"زوجاتالكثير من   ئهمنبيالأ كانتو   ،زوجة

الموعظــة  النصــيحة و علــى ســبيل    جــاءنــع التعــدد، وإنمــا  يم  صــريحنــص  فيهــا    تلــم يَفالنصــرانية  أمــا  و "

ــبأ ــه، ولـ ــل زوجتـ ــل رجـ ــق لكـ ــالى خلـ ــ  يسن الله تعـ ــول  لهـ ــدة  ذا القـ ــن التغيـــب في الا فائـ ــر مـ ــأكثـ ــة  ب  ءاكتفـ زوجـ

أن يكــون الأســقف زوجــاً    بيقــول: و،ــ  حيــث  ،في رســائل بــولس  هنــاك مــا يــوحي بجــواز التعــددواحــدة، بــل  

 .(3)"ة ذلك لغيرهعلى إباح  يللزوجة واحدة، وهذا دل

ن لموإنه    السابقة،   ديانوالأالغابرة  فته الأمم  ألالإسلام، بل    جاء بها   ة التعدد بدعإذن   يكن  "

الشروط والتعليمات،   وضع و   ،في تنظيم التعددالأكبر  تعاليم الإسلام الفضل  لن  بأ   زعمالإنصاف الالعدل و 

 . (4)   "من لثاره السلبية  قللمما   ،ة لهضابطال   التشريعاتوسن  

 مشروعية تعدد الزوجات: من  كمة ثانياً: الح

 

والقانون  ،مصطفى  ،السباعي  (1) الفقه  بين  للثقافة  -198  ،الإسلام عقيدة وشريعة  ،ممود  ،شلتوت  ،71  ،المرأة  العامة  الإدارة  ، دار 
 م. 1995 ،القاهرة ،الإسلامية بالأزهر

 62 ،؛ مكانة المرأة74  ،تنظيم الإسلام للمجتمع ،أبو زهرة (2)
     62ص ،المرأة بين الفقه والقانون ،السباعي ،61 ،حقوق النساء في الإسلام ،رشيد ،رضا (3)

 69ص ،؛ مكانة المرأة 292ص ،شرح أحكام الأحوال الشخصية ،شفقة(4) 
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رخصــة يحتــاج إليهـــا  وشــرعه ليكــون  التعــدد    أباحوالواقــع، وقــد  الفطــرة  هــو ديــن  الــذي  إن الإســلام  

هم منهـا  جـيلا ينصـعبة، ورروفـاً مريـرة  يعـانون أوضـاعاً    مـنإلا    هـاتقيم  دركولا يـ، عصـرمصـر و الناس في كل 

 ية:تالتعدد من خلال المعاني الآ  فوائد   ، ويمكن استجلاء(1)التعددإلا  

رخائـــــه    أســـــاس  تمثـــــلالبشـــــرية الـــــتي    اتالمجتمـــــع الإســـــلامي بالطاقـــــ  دّ مـــــو   ،حفـــــظ كيـــــان الأمـــــة  -أ"

ــادي، و  ــه العســـكريةالاقتصـ ــون  ف  ،قوتـ ــد تكـ ــرأة  قـ ــاً، أو  المـ ــة النســـلعقيمـ ــا    ،قليلـ ــال  أمـ ــة  الرجـ ــر عرضـ ــم أكثـ فهـ

ــبتلالتعــدد لا  زفلــو   ،ــ  ،فهم الخارجيــة مــن النســاءائوورــ  ة أعمــالهمبحكــم طبيعــللمــوت     ،سو نقص النفــبــ  واي

 .المكلفة بتبليغهاالخالدة  الرسالة الإنسانية   حبةاصت الأمة الإسلامية وهنلو 

الحمـل    طـوارئكلمـرأة  ل  عـرضت  شـأن الطـوارئ الـتين  مـإذ    ؛رماتصون الرجال والنساء من المح -ب

هــذه    لاالــزوج هجــر المعاشــرة طــو   تحمــللا ي، وقــد  ةطويلــاً  دل فــراز زوجهــا مــد اعتــز لاضــطرها  أن توالــولادة  

  كمـا أنــه  ،انحـرف بعضـهمربمـا  التعـدد ل  زحــة، فلـو   ،ـفاط قـدرة جنسـية  يتمتـع بمقـد يكـون ممـن  ه  أنـأو    ،المـدد

  ،كرامتهـالصـون  ه  فيـالـذي  حرمت من حقها الفطري في الزواج    لوة  فاحشال  براثنيحفظ المرأة من الوقوع في  

 لهو به.لب الطامعي الذين يريدونها متاعاً  أنياذها من انقإو   ،هاافعفإو 

الحــروب، بــل تكــاد    عقــب  هــو الحــالعــدد الــذكور كمــا    اعــدد الإناث في شــعب مــ  فــوققــد ي  -ج

  ابهــ  نهضيــالأعمــال الشــاقة الــتي    طبيعــةنظــراً ل  ؛ال الســلمو حــأالأمــم في    غالبيــةد في  اطــر باث  د الإنااعــد أزيــد  ت

وإلا اضـطررن  للنسـاء،  د  يـزابـه لكفالـة العـدد الم  عمـلض الوتفـر الزوجـات الرجال، وهذه الزيادة توجـب تعـدد 

وهـن  يقضـي حيـاتهن    مأو أنهـ  ،خلاقـهلأ  لاً نحـلااو   ،لمجتمـع ل  اً دافسـفي هـذا إو والانحـراف،  إلى اقـتاف الرذيلـة  

 .الأمة  مجموع ثروات تضاف إلىأن  يمكنهائلة  ثروة بشرية  بذلك فتضيع   ،أ  الحرمان  يعاني من

 

   القاهرة. ،مكتبة المتنبي ،155-154، ص4ط ،الأسرة في الإسلام ،مصطفى ،عبد الواحد  (1)
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منــذ  يبــدأ  للعمليــة الجنســية    ادهســتعد ا، فلــه   مــن اســتعداد المــرأةبرأكــ  وجاز إن اســتعداد الرجــل للتــ  -د

  ،النفـاسالـولادة، و و   ،الحـيض  عـوارضلنتيجة    ةأهيليست من المرأة  في حي أ  ،اً متأخر   بلوغه عمراً  وحتى هبلوغ

بحكـم عملـه،    هكثـير الأسـفار والغيـاب عـن أهلـقـد يكـون  أن الرجـل  كمـا    ،إضافة إلى رروف الحمل والرضـاع

 .ته تلكلحالناجعاً  يكون التعدد علاجاً  و تشق عليه الوحدة،  ف

ذلـــك    رغـــمو ،  هها منـــشـــفائ  أمــل فيمريضـــة مرضـــاً لا  أنهـــا  أو    ،قـــد تكـــون الزوجـــة عقيمــاً لا تلـــد   -هـــ

  زوجـةل  بحاجـةكمـا يكـون  ،  ذريـةفي إنجـاب    اً الـزوج راغبـيكـون  و   ،مـع زوجهـا رغب في استمرار الحياة الزوجيـةت

مـع اسـتمرار حفارـه  أن يتكهـا  مـن  أن يتزوج بأخرى  والحالة هذه  ، فالأفضل لهما  وأعماله بيتالتدبر شؤون 

 .عليها ورعايته لها

هـي    هـذه القضـية  لأن   ؛للتعـددشرعياً  اً  برر م  سلي  دون الذكرملاحظة أن إنجاب الزوجة للإناث  مع 

 ه.في ادبعلل دخللا  و   ،هتإرادو سبحانه  لخالقحكمة ايدخل في نطاق مما 

التعـدد  إذ    ،غـير المتزوجـات  لنسـاءعـن كاهـل المجتمـع عـبء ابـه  زوليدقيق التعدد نظام إنساني  -و

 .(1)"للمجتمع ثمر أبناءً صالحي تو  ،رعايةنفاق والزوجة مصنة تحظى بالإ،عل منها 

قيـوداً    ذلك، بـل وضـع لـهقـطلاعلـى إه  إليـ  بـابالشـرع  الإسلام حي أباح تعدد الزوجات   يولكن 

 :مثلصارمة  

  بـاريلقـول الفي لن واحـد؛  في عصمته أكثر من أربـع زوجـات    أن ،مع للرجل    وزالعدد: فلا ، -أ

ــل   ــأجـ لَ  "﴿  نه:شـ ــْ اءِ مَثـ ــَ نَ النِّسـ ــِ مْ مـ ــُ ابَ لَكـ ــَ ا طـ ــَ انْكِحُوا مـ ــَ امَى فـ ــَ طُوا في الْيـَتـ ــِ تُمْ أَلا  تُـقْسـ ــْ وَإِنْ خِفـ

 

 92؛ الإسلام والمرأة المعاصرة ص 95-93، المرأة بي الفقه والقانون  ،؛ السباعي2/248تفسير الظلال  (1)
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أسـلم عشـر نسـوة،  حـي  غـيلان الثقفـي    ه كانت تحتأنورد في السنة  ، ولما  [3 :النساء] ﴾"بَاعَ وَثُلَاثَ وَرُ 

 .(1)"سرح الباقييو منهن ر أربعاً اتأن يخ صلى الله عليه وسلمرسول  اله من بلطف

دَةً فإَِنْ خِفْتُمْ ﴿ العدل: لقوله سبحانه: -ب دِلُوا فَـوَاحـِ -ولقـول الرسـول  ،[3النسـاء:]  ﴾ أَلا  تَـعـْ

مـن كانـت لــه امـرأتان يميـل لأحـدهما علـى الأخــرى جـاء يـوم القيامـة وأحـد شــقيه  »  :-صـلى الله عليـه وسـلم  

 .فقط ر على واحدةاقتصالاوجب عليه  بينهن  العدل  القدرة على  عدم  الظلم، و  افخ ن ، فإ(2)«ساقط

ا إرادتــه، وذلــك  تطالهــفي الأمــور الظاهريــة الــتي    ولاســيما  ،لإباحــة تعــدد الزوجــات  شــروطوالعــدل الم"

إن    ثم فـلا يَ  ،الميـل القلـبيعـن إرادتـه مثـل    خارجـاً   كـان النفقـة، أمـا مـا  المبيت و وي بي زوجاته في  اأن يسمثل 

 .(3)"هفيالتحكم فلا يملك   ،على إرادة الإنسان  ىغطلأن المحبة شعور ي  ؛  يعدل فيه

فـَـإِنْ ﴿ي بــي قــول الله تعــالى:  شــكلالتعــارض ال  ضــمحليلنفــي الــذكر  وبالتفريــق بــي نــوعي العــدل  "

تُمْ  دَةً خِفــــْ دِلُوا فَـوَاحــــِ تَطِيعُوا أَنْ ﴿  وقولــــه:  ،﴾ أَلا  تَـعــــْ نْ تَســــْ تُمْ وَلــــَ ــْ وْ حَرَصــ اءِ وَلــــَ يَْ النِّســــَ دِلُوا بــــَ   ﴾تَـعــــْ

  المقصــود هــوالعــدل هــو العــدل الظــاهري، أمــا في الآيــة الثانيــة ففــي الآيــة الأولى مقصــود  ف  ،[129النســاء:  ]

  اللهـم هـذا قسـمي فيمـا أملـك فـلا تلمـني»  من قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: هذاميل القلب، ويتضح 

 .(5)"(4)«فيما تملك ولا أملك

 

 ( 1128) -باب الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة  –التمذي: كتاب النكاح  (1)
 ( 1141) -باب التسوية بي الضرائر  –التمذي كتاب النكاح   (2)
 .75، ص المرأة بين الشريعة وجاهلية العصرأبو ملحم، ممد حسي،  (3)
 (  2134باب في القسم بي النساء ) –داود: كتاب النكاح  وأب (4)
 .74، ص مرجع نفسهأبو ملحم، ممد حسي،  (5)
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علـــى الإنفــاق علـــى زوجاتـــه وأولاده    الماليــةوقدرتـــه  لاءة الـــزوج  وهـــي مــ"القــدرة علـــى الإنفــاق:    -ج

جميـع  علـى الإنفـاق علـى  غير القادر  ف  ،[3النساء:]  ﴾ذلك أدنى ألا تعولوا﴿ سبحانه وتعالى: هلقول ؛بالعدل

 .(1)"يمنع من التعدد  اً هذا رلمفي ، و الآخرعلى بعضهن دون سيعمد إلى الإنفاق ولاد  الأزوجات و ال

المــرأة  الجمــع بــي  أو    ،كــالجمع بـي الأختــي  ،شــرعاً    ،مـع الــزوج بــي مــن يحـرم الجمــع بيــنهنألّا "  -د

 . (2)"عمتهاخالتها، أو و 

  ،عـدم الـزواج عليهـاعلـى الـزوج بفي عقـد الـزواج  شـتاط  الاوليها حـق  لأباح الإسلام للمرأة أو  " -ه

إلا  في ذلــك  ، ولا يسـقط حقهـا  هالـزوج بـحـال إخــلال  حــق فسـخ عقـد الـزواج    لزوجـةول  لـه،  وهـو شـرط ملـزم

  .(3)"برضاها

 

 296شقفة ص ،شرح أحكام الأحوال الشخصية   ،2/252؛ تفسير الظلال 5/20 تفسي القرطبي (1)
 .74، ص مرجع نفسهأبو ملحم، ممد حسي،  (2)
 .75، ص مرجع نفسهأبو ملحم، ممد حسي،  (3)
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الثالثالفصل    

 مدى توافق الفتوى واختلافها مع القانون الليبي

الليبيين: قانوني الجنسية والأحوال الشخصية  الأولالمبحث    

القانون الخاص بأحكام الجنسية الليبية   : الأولالمطلب    

العام  " الجنسية في  قانون  الليبية،    1954صدر  المملكة  تسمى  وكانت  استقلالها  ليبيا  نيل  بعد 

ذا الجنسية    ك وسمي  قانون  الالقانون  ) ذو  لعام  17رقم  ي  ، م1954(  أن  تاريخ   بدأ على  منذ  به  العمل 

العام الذي أقر فيه الاستفتاء على الدستور ذات  ، وهو  1951أكتوبر عام    7  المصادقة على الدستور في 

حتى   ابنغازي، وقد استمر العمل بهذا القانون في ليبيمدينة  مقرها  و من قبل الجمعية الوطنية اللبية المنعقدة  

يرات م، بخصوص أحكام الجنسية، وقد طرأت في هذا القانون تغي1980عام  في    18صدور القانون رقم  

بشأن أحكام الجنسية، وهو    24صدر قانون جديد برقم    2010جذرية قدمته في صيغة مختلفة، وفي عام  

ه توألغى القواني التي سبق  ، سارياً   هذا القانونرل  المتعلق بالجنسية، و   1954لسنة   17تعديل للقانون رقم  

 .(1) "( منه18وفق المادة )

 أما نص القانوني فهما على التوالي:  

 : 1954القانون الصادر في عام    نص -1

يع8مادة  شخص  مواطناً    دّ :  ليبياي ليبياً كل  في  أجنبية    ، قيم  جنسية  له  أحد   حال وليس  توفر 

 : فيه  الشروط الآتية

 في ليبيا. اً دو ولم أن يكون   -أ

 

 .2014والمعدل في  2011الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتمبر   (1)
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 ولد في ليبيا أو أحدهما ه اأن يكون أبو  -ب

 سنوات. دة لا تقل عن عشر  لم   إقامة عادية  في ليبيامقيماً    ونأن يك -ت

الليبي فإن الشروط اللازمة من الدستور    8المادة  الواردة في  حكام  الأ مراعاة    إلى جانب   :9مادة  

الليبية    ة،ليبيالل  و صالأي  و ه تسهيلات للمغتبي ذوجبوتمنح بم  ، تحدد بقانون اتحاديلاكتساب الجنسية 

  لمدة عشر سنوات بموجب إقامة عادية    في ليبيا  ي ميقلأجانب الم او   ،العربية  دولال  رعايا لكذلك  و   ، وأولادهم

قاً للشروط المبينة  وفالجنسية الليبية    الحصول على،وز لهؤلاء  حيث  مقيمي فيها،    ن زالو ي  لاو   على الأقل،

 . م1952يناير  من  ول  الأمن   أثلاث سنوات تبد   في غضون يطلبوا اكتسابها أن    بشرطفي القانون  

 الجمع بي الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى.   نع : يم10مادة  

 ،المدنيةالسياسية و بالحقوق    همتساوون في تمتعيهم  فالقانون،  أمام    كلهم سواء: الليبيون  11مادة  

اللغة، أو   ،الدينالمذهب، أو لا تمييز بينهم بسبب التي  الواجبات  سائروفي   ،الفرص  ون في كافؤ مت  كذلك و 

 راء السياسية.أو الآ ،العنصرأو النسب، أو  

 الخاص بالجنسية:  م 2010  عام ل 24رقم  ذو النص القانون   -2

 ( 2مادة )  •

شخص    ليبياً مواطناً    تبر يع "  • في  ا ق أ كل  عادية  إقامة  ليبيا  في    1951/ 10/ 7م 

توفر أحد    وذلك لدى ،  لأحكام المادة السابقة   وفقاً أخرى    جنسية أجنبية   يحمل كن  ي ، و   يلادي م 

 :فيه   الشروط الآتية 

 .في ليبيا   اً د و ول م   . أن يكون ليبياً أ  •

 .أحد أبويه فيها   وُلد في حي  خارج ليبيا،    اً د و ول م . أن يكون  ب  •
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يكون  ت  • أن  لا   اً د و ول م .  مدة  فيها  وأقام  ليبيا،  سنوات    خارج  عشر  عن  تقل 

 .(1) " ي لاد مي   1951/ 10/ 7قبل  إقامة عادية    متتالية 

 ( 3مادة )  •

 ليبياً: يعد  " 

ولد أ  من  ليبي   . كل  ليبيا،    لأب  حال في  مولده    في  بحكم  مكتسبة  والده  جنسية  كانت 

 .أو تجنسه   ، فيها 

ولادة الابن خلال سنة    سجل أن تُ هذه  الحالة  و ،ب  خارج ليبيا، و لأب ليبي  . من ولد  ب 

لدى   حصولها  تاريخ  الأ من  الشعبي أو    ، الخارج في  خوة  مكتب  جهة    ، المكتب  أي  أو 

العام صاد ي  للأمن  العامة  الشعبية  اللجنة  أمي  عليها  و الليبي   ق  الشخص  إ ،  اكتسب  ذا 

فإنه لا  ليبيا  بحكم ولادته خارج  أخرى  الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية  

جنسي  أنه  تها يفقد  إلا  التي  يعُطى  ،  الأجنبية  الجنسية  اختيار  في  علي الحق  بعد  حصل  ها 

 .سن الرشد   ه بلوغ 

 .، أو مجهول الأبوين مجهولها و  أ الجنسية    عديم د في ليبيا لأم ليبية وأب  و . كل مول ت 

 .(2) " المادة هذه    طبيق ئح التنفيذية الضوابط المتعلقة بت وا . تحدد الل ث 

ولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الجنسية الليبية لأعلى جواز منح    :113المادة    ت نص

 قد استعمل فة أخرى  جهومن  ة،  جهق اللائحة التنفيذية من  طبت ذلك بضوابط معينة قيد إلا أنها    ،ليبيي

 

 .2014والمعدل في  2011الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتمبر   (1)
 .2014والمعدل في  2011الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتمبر   (2)
 .2014والمعدل في  2011الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتمبر  3
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ن عدمه نح الجنسية مبملجهة المختصة  لرها  يتقديعود  أن المسألة اختيارية  هذا    عل مو   " ،وز"المشرع كلمة  

 .لقيد هذا القبو تضوابط  شروط و وضعت  لذا    ؛ الظروفللأحوال و  وفقاً 

فيما  ذا  وه   ،من حصل عليهاعسقاط الجنسية  لإلجهة المختصة  الحق ل  ول تخ  11كما أن المادة  

بالجنسية،   ةتعلقمحقائق    ىخفأأو    ،بيانات كاذبةمستندات مزورة، أو  حصل عليها بناء على  قد  كان  

 . تبعه في ذلك أولادهي  ةنسيالجمن فقد  الأب هو وإذا كان  

الرابع   وقد رل العمل قائماً بهذه القواني حتى صدرت قرارات من السلطات الرسمية بعد 

فبراير   من  الداخل   2011عشر  وزير  بقرار  لجان  ي والمتمثلة  عمل  بإيقاف  شوايل  عاشور  منح  ة 

 جانب. بالأ قف زواج الليبات  و ب الغرياني القاضية  الشيخ    وى فت وكذلك  الجنسية،  

إلا أننا نقول الجنسية إطلاقاً،    ـةقضي  ذكرفلم ي  م، 2011العام  ما الإعلان الدستوري الصادر في  أ

الليبييوالأم  ءباتمييز بي الآما يحصل من  ن  في هذا المقام بأ الليبية  الجنسية    ئهممنح أبناقضية  في    هات 

الليبيون سواء أمام القانون في التمتع أن "على    ه( من6نصت المادة )  فقدلإعلان الدستوري،  ا  يتصادم مع

العامة  ،المدنيةالسياسية، و بالحقوق   الواجبات والمسؤوليات  بينهم  من دون  ،  المتتبة عليهم  وفي  على تمييز 

 .(1)   " ء القبليأو الانتما  ،أو الآراء السياسية ،أو الجنس  ، أو اللغةالمذهب،  الدين، أو    أسس

كما قوق الإنسان وحرياته الأساسية،  لح الدولة  حَاية"ضرورة:  على   كذلك( منه  7نصت المادة ) و 

صدر مواثيق جديدة ت   أن الحقوق، و هذه الحريات و   صونالدولية التي تالإقليمية و تلتزم بالانضمام للمواثيق  

 

 .2014والمعدل في  2011الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتمبر   (1)
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هو  الإنسان    رعى كرامةت أرضالذي  في  الله  الليبية  و   ،ه"خليفة  الدولة  باتلتزم  النص  هذا  واثيق  لمبموجب 

 .(1) " حقوق الإنسان   ضمن الدولية التي توالاتفاقيات  

  

 

 .2014والمعدل في  2011الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتمبر   (1)
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وتطوراته  : قانون الأحوال الشخصية الليبي الثانيالمطلب    

 نبذة عن تطور قوانين الأحوال الشخصية في العصر الحديث:أولاً:  

حقوق وهو قانون    1917لقانون الأحوال الشخصية بالمفهوم المعاصر في عام  تدوين  رهر أول  

، والملاحظ أن هذا دة من مراحل تطور الفقه الإسلاميصدوره من مرحلة جدييعد  ، و (1) العائلة العثماني

يتقيد   فقطالقانون    الحنفي  ينتقي  بل    ، بالمذهب  الأحوال أخذ  مسائل  معالجة  في  المذاهب  بقية  من 

الشخصية بما يلائم ما تتصف به هذه الشريعة من ميزة متمثلة بمواكبتها لكل زمان ومكان، وقد خضعت 

 . غلب الأقاليم التابعة للدولة العثمانيةأله  

رهر  " القانون  هذا  التشريعيةوبعد  المحاولات  من  الشخصية في   العديد  للأحوال  قانون   لإصدار 

بصدور العديد من قواني الأحوال الشخصية فيها   العديد من الدول العربية والتي تكللت بالنجاح لاحقاً 

العائلة العثماني مصدراً  من مصادرها )كما في القانون   دون أن يخرج معظمها عن اعتماد قانون حقوق 

السوري والأردني والإبقاء عليه كقانون نافذ كما في لبنان( كسوريا، العراق، الأردن، تونس، ليبيا، الجزائر،  

رجعت إلى الراجح من وإنما    ،بمذهب واحد   تتقيد  هذه التشريعات  أن بعض  مصر مع ما يلاحظ على  

 .(2) " الآخر كليبيا مثلًا اعتمدت على مذهب الإمام مالكالمذاهب الإسلامية الأربع، وبعضها  أحكام  

 

 

القانون في  1) ينظر: عبد  1917/ تشرين الأول/25(  صدر هذا  السلطان ممد رشاد،  الصابوني، شرح    في عهد  قانون الأحوال  الرحَن 
 . 15، ص1985، المطبعة الجديدة، دمشق، 2 ، ط1 الشخصية السوري، ج

( والذي عدل 59برقم )  1953(  صدر قانون الأحوال الشخصية في سوريا بعد أن كانت تعمل بقانون حقوق العائلة العثماني في عام  2)
( بعـد أن كـان الأردن يطبق حقوق العائلة العثماني  92بالرقـم )  1951، أما الأردنـي صـدر عـام  1975الصادر عام    34بالقانون رقم  

( هو قانون الأحوال الشخصية الأردني، أما تونس فقد 61ذو الرقم )  1976تم تعديل هذا القانون بصدور قانون جديد للأسرة عام  
 (.34بالرقم ) 1984ا عام )مجلة الأحوال الشخصية( في حي صدر في ليبي  1958صدر قانون الأحوال الشخصية فيها عام 
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 ثانياً: قانون الأحوال الشخصية الليبي وتطوره: 

من " المشهور  على  الشخصية  للأحوال  النارمة  القواني  استصدار  قبل  الليبية  الدولة  اعتمدت 

الاستقلال وبعده، ولا زال يعمل المذهب المالكي، حيث يعد المذهب الفقهي السائد في الدولة الليبية قبل  

به حتى الآن، وقد قننت أحكام الزواج والطلاق وغيرها مما يندرج تحت إطار الأحوال الشخصية بالقانون 

وتعديلاته1984لسنة    10رقم   رقم  (1)م  قواني كالقانون  من  سبقه  ما  على  اعتمد  والذي  لسنة   13، 

 . (2) "6719لسنة    159المادة    51، وأيضاً قانون رقم  1964

الزواج " أحكام  تنظم  مادة  وسبعون  على خمسة  تحتوي  فصول  سبعة  من  القانون  هذا  ويتكون 

 . (3) "م1984/أبريل/ 19والطلاق نشر في الجريدة الرسمية  

 : قانون زواج الليبية من أجنبي: الثالثالمطلب  

ميــز القانــون   وقد   ، جانـبالأ زواج النسـاء الليبيـات مـن  م  1984لسـنة    15رقـم  ذو الالقانـون  نظم  

 الأجانب: يــن مــن  فنصبيــن  

لـزواج با غـب  اأي ليبـي أو ليبيـة ر   ه يتوجب علىمـنه، فـإن  الثانيةللمادة    وفقـاً فالأجنبي غير العربي:   -

 الحصـول علـى موافقـة أمنيـة ،  أخرى  جنسـية عربيـة أي  ولا    ،الجنسـية الليبيـة  مل يحلا  مـن شـخص  

جهــاز  ع  صادرة يو   ،الليبي  الخارجـيالأمن  ـن  طلــب  تقديــم  الشــأن  صاحــب  فيــه   شرحعلــى 

 يكون لّا أ في طالب الزواج كمــا يشــتط   ،ـل البــدء بــأي إجــراءيقبالمبــررة لطلبــه الظروف والأسباب 

 . أو مطلقــاً   ، متزوجــاً 
 

 .16، ص1990، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 1، طالزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية(  راجع: ممد خليفة العقيلي، 1)
 .4ص ، 2007، 2، طقانون الزواج والطلاق الليبيالهوني، ممد مصطفى،   (2)
 زhttps://aladel.gov.ly/home/?p ينظر: نص القانون كاملاً في الموقع التالي  (3)



83 

 

فــإن  الثالثةالمــادة    وفقـي:  العربـالأجنبي   - القانــون،  ليبيــة  يتوجب    همــن  أو  ليبــي  أي  غب ار علــى 

عربي الحصــول علــى إذن وزارة الشــؤون   مواطنو الجنســية الليبيــة،    مل يح لا  لــزواج مــن شــخص  با

وثيقة إثبات ديانة،  عـادة  مع الطلب  رفق  يُ و ،  في هذا الخصوص  بعـد تقديـم طلـب لهـا  الاجتماعية 

 . لــزواجل  متقدم موافقــة ســفارة الشــخص الـإضافة إلى وثيقة تثبت  شـهادة إقامـة،  و 

المخولة بإعطاء الموافقة من عدمها ومقرها لجنــة  الالمســتندات إلــى    افةل كرسالحالتيــن تُ كلتا  وفــي  

الموافقــة مــا لــم يتم إجــراء   نحلــن تمفإنه  مــن القانــون،    الرابعةلمــادة  ل  طبقاً ، و الاجتماعيةوزارة الشــؤون    في

مــن    ، اجتماعــي  سبر ثمةوالتأكــد  الليبييــنبلــزواج  ل  ة قوي  اتمبــرر   أنه  نـص  لاحظ  يوكمـا  ،  غيــر  هذا مـن 

الـزواج   مسـألـة جتماعية في  الليبي   يستثن من شرط الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاالقانـون، فـإن  

التمييـز  ، إلا  تماماً   الليبية  شأنه في ذلك شأن الأجانب  مـن   فـي    بينهماأن  ولثاره في زواج  ال   نتائج يكمـن 

 بكامل   يتمتعون ولـدوا مـن أم ليبيـة، فأنهم  ن كمــا لــو  و ليبي  همالليبــي مــن أجنبيــة  الزوج  ، فأبنــاء  حال إتمامه

 وأب ليبيــة  أم  المولودين من  ولاد  الأ عكــس  على  والاقتصادية،  والاجتماعية،    ، المدنيـة، و السياسيةالحقـوق  

 .أجنبـي

موافقـة  الحصول على  دون    برمفـإن عقـود الـزواج التـي ت  ، القانـون   هذا  مـن  الخامسة لمـادة  ا  بحسب و 

الشـؤون   فـيالاجتماعيةوزارة  بمـا  ت  العقود  ها،  ليبيـا،    برمالتـي  توثيقهــالا  خـارج  تســجيلها    ،،ــوز  إلا أو 

أو   ، التي أبرمتههـة  الجأيـة لثـار قانونيـة قبـل  المبرمة  علـى هـذه العقـود  لا تتتب    إذ   ، بها  وزارة ال إذن  صــدور  ب

 .(1) غيرهـا مـن الجهـات التابعـة للدولـة

توثيقفـإن  من ثمّ و  ي  ه لا يمكن  ليبيـة وأجنبـي    برم أي عقـد زواج  ال  صادر ذن  بإ  إلا بيـن  لجنــة عن 

قبل   من  بذلك  االجتماعيــةالمكلفة  الشــؤون  يطالمـا  و   ، وزارة  في  وثـق     العقد  فـإن هذا  المدنـي،  السـجل 
 

 . 1984لعام  15قانون الأحوال الشخصية الليبي المادة   (1)
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الحكوميـة   في    لا  ةليبيـالالجهـات  سـواء  بـه؛  الاعتافتعتـرف  علـى  بالآثار    ذلك  فـي   ،الـزواجالمتتبـة  أو 

 .والطلاقالفسـخ    ت حالا

 : الكفاءة في النسب في القانون الليبي: الرابعالمطلب  

 ، والتي اشتط فيها أن يكون الزوج مسلماً،على كفاءة النسب  15نص القانون الليبي في المادة  
 : ويمكن تلخيصها على النحو الآ 

 .وليهان الكفاءة في الزواج هي حق خاص بالمرأة و إ" .1

 الأخ الشقيق دون سواهم.  يليهالجد،   يليهن الولي في الكفاءة هو الأب، إ .2

 .البلد  عرف  يرها إلىقد العقد، ويرجع تإبرام  عند لبعضهما  كفاءة الزوجي    ةقضي  .3

ــمإذا   .4 ــاءة أو اشــــــتط   زعــــ ــل الكفــــ ــد    تالرجــــ ــه عنــــ ــقعليــــ ــزواج، ثم    توثيــــ ــد الــــ ــيعقــــ ا    تبــــ ــً ــه  لاحقــــ أنــــ

ــ  لـــــيس ــإ  ؤاً،كفـــ ــزواج إذا  ن فـــ ــد الـــ ــا الحـــــق في فســـــخ عقـــ ــة ووليهـــ ــل، أو    للزوجـــ ــة حامـــ ــن الزوجـــ   تكـــ

 .(1)  "، ممن يطلب فسخ عقد الزواجزواجسنة بعد ال   تنقضِ 

 

 

 

 

 

 
 

 https://aladel.gov.ly/home/?p=1246 15قانون الأحوال الشخصية الليبي المادة    (1)
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مقارنة قانون الأحوال الشخصية الليبي بفتوى الصادق الغرياني الثاني:  المبحث    

 المطلب الأول: مدى التوافق

 تبر عاالشخصية الليبي الكفاءة في النكاح، واعتبرها من شروط الزواج، و لقد راعى قانون الأحوال  

وفي هذا الشرط تتوافق فتوى    هذا إن كان الأجنبي مسلماً،   أعطى الحق فيها للولي والمرأة، فالتدين منها،  

منح  قبل  الأجنبي  الخاطب  إسلام  من  التثبت  فتواه  اشتط في  الذي  الليبي  القانون  مع  الغرياني  الصادق 

الصلاح هو  بر فيها  تعما يط الزواج، و و شر من  أن الكفاءة  "  31جاء في المادة  الموافقة على الزواج، حيث  

وخاص   أن الكفاءة هي حق للمرأة ووليها "فقد نصت على    32، أما المادة  " العقد   حي في الدين والخلق  

في   ر و ذكعلى التتيب الم  ةالكفاءة هو العصبتقدير  في  المعتبر  فتنص على أن الولي    33، وأما المادة  "بهما

إذا ادعى الكفاءة،   الزوج ( نصت على أن 34من القانون، في حي أن المادة )  26الفقرة الأولى من المادة  

 خ العقد.بعد ذلك أنه شخص غير كفء فيحق للزوجة ووليها أن يقوموا بفس  رهر ثم  ومن 

ومع ذلك فقد استثل القانون بعض الحالات التي يسقط فيها حق فسخ العقد لعدم الكفاءة، 

حَل الزوجة، أو مرور سنة على عقد الزواج، وعليه فبعد إتمام عملية النكاح واستقرار العقد، فإنه لا   مثلاً 

لأسباب أخرى و وحدها  التفريق  حق  وتملك الزوجة    الكفاءة،الولي ولا الزوجة يملكان طلب التفريق لعدم  

من أجل رفع الضرر عنها إذا تضررت نتيجة هذا الزواج، وكل ذلك عن طريق القضاء والمحكمة الشرعية 

 ، هذا كله على اعتبار الخاطب الأجنبي مسلماً. المخولة بالنظر في هذه القضية

أو غير مسلم الأجنبي مشركاً  الزوج  إن كان  المادة   ،أما  ورد في  الزواج كما في  لعقد  فلا صحة 

 الثانية عشرة، فقرة )ج(: 

  ة. المسلم  زوجة بالنسبة للوهذا  ج( ألا يكون الزوج غير مسلم  
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لعقد  فلا صحة  الليبي  القانون  مع  الغرياني  الصادق  فتوى  معه  تتوافق  الذي  الثاني  الأمر  وهذا 

و  المسلمة،  بالليبية  المسلم  الزوج غير  بي  الإفتاء الزواج  طلبها مجلس  التي  الفتوى  الأمر  هذا  على  كمثال 

الأعلى في ليبيا من مجلس الإفتاء السوري بخصوص زواج النصيري من الليبية المسلمة والتي جاء في نصها: 

 السورية،  العربية  الجمهورية  مواطني  من  العديد   علينا  )يتدد  السؤال:  والمتضمنة  مراسلتكم،  إلى  فبالإشارة»

 كذلك   ويَتينا  ليبيات،  مواطناتٍ   من  الزواج  في   يرغبون  والذين   )النصيرية(،  العلوية  للطائفة   نينتمو   ممن

 –  عندنا   يوجد  ولا   المذكورة،   الطائفة   إلى   ينتمي  سوريات  مواطنات   من   بالزواج  يرغبون   ليبيون،   مواطنون

 هذا  في  الشرعي  بالحكم  اإفادتن  منكم  نأمل   عليه؛  الشأن،   هذا   في   المنع   أو  الإذن   بإعطاء   يفيد  ما   –  شرعًا

 . «الأمر(

 فالطائفة »  التالية:  بالإجابة  قدور  ميلاد  وأحَد  كريدان  الهادي  بمحمد  ممثلة  الإفتاء   لجنة  ردت  وقد 

 يعتقدون  حيث   ،تيمية  ابن  الإسلام   شيخ   قال   كما   الإسلام  عن   خارجة   ضالةّ   طائفةٌ   –  العلوية   –  النصيرية

،  الولاية   بأن   ،عليم  به  تعالى   الله   ما   الكفريات   من  ولهم  مواضعه،  عن   ورسوله   تعالى  الله   كلام  يحرفون و   لعليٍّ

 . (1) «أعلم  والله الطائفة،   هذه   من الزواج  إقرار يفيد  ما   إعطاء   ،وز فلا  عليهو 

 المطلب الثاني: مدى الاختلاف

القانون الليبي بأن الأولى   تفرق بي الأجنبي العربي أو غيره، تختلف فتوى الصادق الغرياني عن  

ومنع الزواج من حاملي تلك الجنسيات للأسباب التي ،  إنما شملت كل الجنسيات سواء العربية أم الغربية

 ذكرها بعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة تثبت ديانة الزوج الأجنبي. 

 

الليبيةينظر:     (1) الإفتاء  دار  رقم  موقع  فتوى  بتاريخ  2190،  منشورة  )النصيرية(،  العلوية  للطائفة  ينتمون  ممن  )الزواج  معنونة   ،
12/2/2015  . 
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الليبي فق فرق بي أصحاب الجنسيات، وشرع لحامل كل جنسية أجنبية منهم   طأما في القانون 

 الأجانب: يــن مــن  فنصميــز القانــون بيــن   وقد  ،قانوناً خاصاً 

لـزواج با غـب  اأي ليبـي أو ليبيـة ر   ه يتوجب علىمـنه، فـإنللمادة الثانية    وفقـاً الأجنبي غير العربي: ف -

 الحصـول علـى موافقـة أمنيـة أخرى،    جنسـية عربيـة لا أي  و   ،الجنسـية الليبيـة  مل يحلا  مـن شـخص  

جهــاز  ع  صادرة ي  الليبي،  الخارجـيالأمن  ـن  طلــب  تقديــم  الشــأن  صاحــب  فيــه   شرحوعلــى 

لّا يكون أ في طالب الزواج كمــا يشــتط   ،ـل البــدء بــأي إجــراءيالمبــررة لطلبــه قبالظروف والأسباب 

، وهذا الشرط الأخير   يذكره الغرياني، إذ ما يعنيه بفتواه هو كون الأجنبي أو مطلقــاً   ، متزوجــاً 

 .(1) مسلماً على مذهب أهل السنة أم لا"

علــى أي ليبــي أو يتوجب   همــن القانــون، فــإنالثالثة المــادة  وفق العربــي: الأجنبي  -

عربي، الحصــول علــى   مواطن نــه  بيد أســية الليبيــة،  الجن  مل يحلا  لــزواج مــن شــخص  راغب باليبيــة  

عـادة ويرُفق مع الطلب  ،  في هذا الخصوص  بعـد تقديـم طلـب لهـا   الاجتماعية إذن وزارة الشــؤون  

و  ديانة،  إثبات  إقامـة،  وثيقة  تثبت  شـهادة  وثيقة  إلى  ال ـإضافة  الشــخص  ســفارة   متقدم موافقــة 

 . لــزواجل

من وهذه   الغرياني  الصادق  فتوى  مع  متوافقة  الليبي جاءت  القانون  من  الثالثة  المادة  من  الفقرة 

طلب بطاقته   حيث  يذكر في  لا  الذي  العربي  الأجنبي  من  الزواج  على  الموافقة  قبل  الديانة  إثبات  وثيقة 

  الشخصية مذهبه أو دينه.

  

 

 ، المادة الثانية. 1984لعام  15قانون الأحوال الشخصية الليبي المادة    (1)
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أمثلة عن تقييد المباح في القانون الليبي الثالث:  المبحث    

 زواج القاصر المطلب الأول:  

والمعدل   2011عرف القانون الليبي الصادر عن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في سبتبمر   
والقواني المكملة لقانون العقوبات من   1954وقانون العقوبات المنشور بالجريدة الرسمية لسنة    2014في  

قرار الو   ، ل بشأن الأحوال الشخصيةعدّ ذي  ال   1984لسنة    10والقانون رقم    2002إلى حد    1956
بأنه كل من   يتم سن العشرين من العمر،   : ، القاصر2014لسنة    119مجلس الوزراء رقم  الصادر عن  

  لإتمام الزواج:هامّي من قانون الأحوال الشخصية الليبي على شرطي    6وقد نصت المادة  

 العقل. البلوغ و الأهلية أي  يشتط في الزواج    -أ "

 (1)  "سن العشرين.الزوجي  أهلية الزواج ببلوغ    تكمل   -ب

، وبهذا يعد القانون وبهذا قيّد القانون الليبي الزواج من الليبية التي   تتم سن العشرين من عمرها

أضاف بنداً ،يز للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل عاد و إلا أن المشرع    ،الليبي الأشد صرامة في هذه المسألة

 (: 6ادة رقم )المبلوغ سن العشرين في الفقرة الثالثة من  

 هي أو ضرورة تقدرها ما تراها  ذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة منح الإللمحكمة    -ج

 بعد موافقة الولي. 

القانون الليبي عن غيره من القواني الوضعية العربي ة الأخرى إلا من حيث رفع سن ولا يختلف 

 الزواج أكثر من بقية تلك القواني.

القواني شرحت  بعض  أن  إلا  القاصر  تقييد زواج  استند في  ماذا  الليبي على  القانون  يشرح  و  

في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية العربية   ذكرومنها ما    ،أسباب تبنيها هذا القانون

 

، الإعلان الدستوري الليبي  1991بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وكل تعديلاته إلى عام    1984لسنة    10القانون الليبي رقم     (1)
 .م2014والمعدل في  2011المؤقت الصادر في سبتبمر 
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ذوي لى رأي  إ  ستناداً بني على حق ولي الأمر في تقييد المباح امعينة  أهلية النكاح بسن    عييت ن  إ " الموحد:  

 .(1) المباح إلى ضرر أفضى  العلم إذا  الخبرة  

كما شرحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية في الكويت سبب استصدارها 

من للأسرة،  عقد الزواج في الحالة الاجتماعية    هميةدى ألاحظ المشروع م "لقانون زواج القاصر بما يلي:  

لب ، ه، وأن زواج الصغار  رعايتعلى إنجاب نسل قوي، و   تهاقدر من حيث  أو شقائها، و   تهاسعاد  حيث

ويمنع    تعبيو لأمراض،  ا لالشباب،  الطبيعي  و النمو  ماسبق    بناءً لفتاة،  يتم    ،بعلى  باختيار الزواج  أن 

 لاعتبار البلوغ  العقل و اشتط المشروع  فإلى ضرر عام،  لو أدى  المباح    قيد أن يوعلى ولي الأمر  صحيح،  

الزواج   عقد  توثيق  ومنع  الزواج،  عليه  و أهلية  الف و بلبإلا  رسمياً  المصادقة  المحددة  تىغ  السن  والفتاة  نص ب 

 .(2) " القانون 

اج دون بلوغ هذه السن إلا بإذن ويرى الباحث أن تحديد أهلية النكاح بسن مددة، وتقييد الزو 

لأن تحديد سن البلوغ بعمر العشرين عاماً يحتاج إلى دراسة علمية وإثباتات   ؛القاضي هو أمر غير مقبول

طبية من أهل الاختصاص، وهذا مال؛ لأن ربط البلوغ عند الفتيات والفتيان بسن مددة   يثبت لا طباً 

وغيرها من البلاد الإسلامية، يحصل البلوغ عند الفتاة أو الفتى قبل   ولا عرفاً، فبعض أهل المناطق في ليبيا

 هذا السن بكثير وهذا مما لا يحتاج إلى إثبات ودليل. 

 تعدد الزوجات المطلب الثاني:  

ومنها قانون الأحوال الشخصية   ،قواني الأسرة العربية  طائفة من تقييد تعدد الزوجات في    ينقسم

 الآ : تقييد بتضييق إعماله، وبيان هذا في  ال  تقييد بمنعه، والثاني الالأول    : إلى قسميالليبي  

 
 

 .2/57المجلة العربية للفقه والقضاء، إصدار الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب،   (1)
 .151قانون الأحوال الشخصية الكويتي،   (2)
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  :بمنعه تعدد الزوجاتأ ـ تقييد إباحة  

الزوجات  تقييد  بدأ  " تعدد  العشرينإباحة  القرن  بداية  مع  تركيا  من  سنة بمنعه  في  وذلك   ،

1926" . (1) 

مجلة الأحوال  وقد صدر قانون المنع في  القانون التكي في إقرار منعه    سارت تونس على نهج ثم  "

التزوج بأكثر من واحدة أن و  ،تعدد الزوجاتيمنع  » نه:منها أ 18في المادة  حيث ورد الشخصية التونسية، 

 .(2) " فقط  اهما أو بإحد   ، فأل 240ة قدرها  غراموب  ،دة عام لمبالسجن   عقاباً   لزميست

 :ـ تقييد تعدد الزوجات لتضييق العمل بهب  

  العربية،   وللأسرة في الد اقواني  من    العديده، فيظهر في  ب  عملاللتضييق    ة الزواجوأما تقييد إباح"

المادة  ذكُر  ي ذ وال  ،ومنها قانون الأحوال الشخصية السوري ي للقاضي ألّا »   :منه  37  في  للمتزوج   سمح 

لرجل ل  ه ليسنفي راهرها تقضي يَهذه المادة  ف  ،«على نفقتها   اً قادر   ليسأنه    تأكد تزوج على امرأته إذا  لبا

يال حتى  واحدة  من  بأكثر  وأن  بذلك  هلالقاضي    سمحتزوج  الزوج    التحققلقاضي  ل،  قدرة  المالية من 

 .(3) "يَذن له بعقد القران على الثانية  حتى  إلى جانب زوجته على نفقة امرأة أخرى  للإنفاق 

السباعي    أثلقد  " قاعلى  الدكتور مصطفى  موقف  السوري هذا  الشخصية  الأحوال  ، هذا  نون 

المطلقي الذين وبي    ،ينقيد بي المفي ذلك    وسطاً   وقف موقفاً   أنها، و عدلهالمواقف وأ   حكمأ  بأنه  ووصفه 

 .(4) "ون أي قيد فيهظر يح

  :كما يَ   وهي  ، 3من المادة  عدة  لتعدد في فقرات  ل أحكام    ذكرقد  فقانون الأسرة العراقي  أما  

 

 .1926الصادر في عام  قانون منع تعدد الزوجات التركيينظر:   (1)
 دة الثامنة عشر. ، مجلة الأحوال الشخصية التونسية، الماقانون الأحوال الشخصية التونسي   (2)
 .195، الإسلام عقيدة وشريعةشلتوت، ممود،   (3)
 .116، المرأة بين الفقه والقانون  (4)
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تحقق شرطي ويشتط    بذلك،   ذن القاضيأن يَالزواج بأكثر من واحدة إلا    يمنع"الفقرة الرابعة:  

 .لإعالة أكثر من زوجةكافية  ة مالية  مقدر   لزوج دى اأ ـ أن تكون ل  هما: لإعطاء الإذن  

 . ىفي الزواج بأخر   ةتبر مصلحة مع  ثمةكون  تب ـ أن   

 .تقدير ذلكللقاضي  عدم العدل بي الزوجات، ويتك من  شيإذا خُ يمنع التعدد  الفقرة الخامسة:  

ما ذكر في الفقرتي الرابعة   بعكسلزواج بأكثر من واحدة  ل  عقداً   برمكل من أالفقرة السادسة:  

 . معاً   أو بهما   ، زيد على مائة ديناريغرم بما لا  يأو    ، على الأكثر  يعاقب بالحبس مدة سنةفإنه  والخامسة،  

السابعة:   من   ستثليالفقرة  بأكثر  الزواج  المادة  هذه  من  والخامسة  الرابعة  الفقرتي  أحكام  من 

 .(1)  "زوج بها أرملة ت كان الم  واحدة إذا

 ى إذنه اشتطت للحصول عل قد بإذن القاضي، و الزوجات حة في تقييد تعدد واضإن هذه المادة "

مالية  مقدر وجود   زوجة  ى د لة  من  أكثر  لإعالة  جانب   ، الزوج  مع  إلى  مصلحة   بتغىيُ شرعاً  ة  تبر وجود 

 منه عندالمنع    وبه، أ للقاضي السلطة التقديرية في الإذن  فإن  هذين الشرطي    رتوفبو   بهذا الزواج،  تحقيقها 

 " على مخالفة هذه الأحكام  رتبت عقوبة بالحبس أو الغرامةقد  و   ،م العدل بي الزوجاتاعد انالخوف من  

(2) . 

،وز للرجل "  : 1984لسنة    10من قانون الأسرة الليبي: رقم    13في المادة  فقد ورد    اأما في ليبي

رروفه ، ومن  الماديةالصحية و من قدرته    يقنالمحكمة المختصة بعد الت  ن ع  درا إذن ص وجب  تزوج بأخرى بمال

 

 . 1959لعام  188رقم  قانون الأحوال الشخصية العراقي  (1)
 .22، م1970، معهد البحوث والدراسات العربية، أحكام الأحوال الشخصية في العراقالعاني، ممد شفيق،   (2)
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وفقاً الاجتماعية الزواج  المطلق  للرجل  ،وز  القانون  ، كما  هذا  زوجته   لأحكام  من  طلاقه  إثبات  بعد 

 .(1) "الأولى

إلا   أمر مقبول،  فالتقييد بإذن القاضي المقصود منه ضبطه حفظاً لحقوق الزوجة الأولى، والثانية

 عن أحد ضوابط تقييد المباح.  اً خروجيعد    يوضع لفتة مؤقتة  الذي أن هذا التقييد  

  

 

السلام شريف،    (1) الليبي رقم  العا ، عبد  الزواج والطلاق  ، منشورات جامعة قاريونس،  وأسانيده الشرعية   1984لعام    10قانون 
 ، 1990، 1بنغازي ليبيا، ط
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 الخاتمة والنتائج 

زواج الليبيات من الأجنبي   مسـألـة ترى الباحثة أن    وختاماً وبعد وصول رحلة البحث إلى نهايته،

 ، ة، والدساتير الوضعية التي نظمت أحكام الأسرةثيد تعد إحدى المشكلات التي رهرت بظهور الدول الح 

إلا أنها كانت قاصرة عن تنظيمها بصورة جلية وواضحة، مقارنة بالأحكام الفقهية النارمة لهذا الزواج في 

 قد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أبرزها: ففي الدراسة    ما وردوبناء على الشريعة الإسلامية الغراء،  

الغرياني -1 الصادق  فتوى  مؤقتاً، وذلك    صحة جواز  الأجنبي  الليبية من  يتم  بتقييد زواج  حتى 

مذهب   من  يعتد  الخاطب  التثبت  صحيحة  بيانات  قاعدة  وفق  ودينه  بها ويؤخذ  الأجنبي 

 في الجمهورية الليبية.مجلس الإفتاء ودور القضاء  

المباح،   -2 تقييد  في  الأمر  ولي  بسلطة  تتعلق  التي  الفقهية  المسائل  مع  الفتوى  ومراعاتها توافق 

و ل الشريعة،  في  العامة  المباحات، لضوابط  تقييد  في  المعاصرة  التطبيقات  بعض  مع  تماثلها 

 وصحة هذه التطبيقات. 

توافق فتوى الصادق الغرياني مع مواد قانون الأحوال الليبي في تقييد الزواج من الأجنبي إلا  -3

بعد التثبت من مذهب الخاطب، وأخذ الموافقة من الجهات المختصة، إلا أن القانون الليبي 

ميز بي الأجنبي العربي عن الأجنبي غير العربي، وهذا ما اختلفت الفتوى فيه عن القانون 

 بي. اللي

على الرغم من موافقة فتوى الغرياني للقانون الليبي في تقييد زواج الليبي من الأجنبي إلا أنه  -4

تلك المسألة وغيرها من ضبابية المواد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية التي تنظم  يلاحظ  

 .مسائل معاملات الأسرة الليبية
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 أهم التوصيات: 

القائم  -1 الدراسة  تقييد   يتوصي  فتاويهم في  إليها  استندت  التي  الدلائل  الإفتاء بإرهار  على 

للالتباس   منعاً  استندوا  الحاصلي  واللغط  المباح  التي  الأدلة  تلك  ذكر  عدم  في   عليها من 

 فتاويهم في تقييد بعض المباحات.

الدراسة   -2 الإفتاء  توصي  وموافقتها مجالس  معارضتها  مدى  توضيح  الفتاوى  استصدار  عند 

 ه الإسلامي والقانون. للفق

الأجنبية التي لا تظهر مذهب رعاياها   خ الصادق الغرياني على بعض الدولتقييد فتوى الشي -3

من إلا بالدين الإسلامي  رعاياها  التي من يدين  بخاصة  و   ،كافة الدولل  ا لهو شم  عدم الرسمي، و 

 مذهب أهل السنة والجماعة.أتباع  

الدول -4 الأجنبي و   ، التأكيد على مخاطبة  تظهر مذهب  التي لا  الدول  الإفتاء في  مخاطبة دور 

أسوة بالفتوى التي طلبها مجلس الإفتاء للتثبت من مذهب الخاطب  الراغب بالزواج من ليبية  

 في ليبيا من مجلس الإفتاء السوري في حكم زواج الليبية من النصيري )العلوي(. 

الالتزام بالفتوى،  -5 الليبيات  النساء  الدراسة  التثبت   توصي  بعد  الزواج من الأجنبي إلا  وعدم 

ومذهبه،  والتحري عن   وذلك  دينه  الفتوى،  أقرتها  التي  الآلية  الوقوع في وفق  من  لها  حَايةً 

 . عصمة غير المسلم من أصحاب المذاهب الضالة

بفضل الله وكرمه، وإن أخطأت ف  ،وبهذا أكون قد وصلت إلى خاتمة البحث فإن أجدت وأصبت

 وأستغفر الله.   ومن الشيطاني نفس  فمن

 .لله الحمد أولاً ولخراً و 
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 . 1998،  1، مكتبة مصر، طمكانة المرأة في الإسلامالأبراشي، ممد عطية،   •

اللغة العربية،  المعجم الوسيط القادر، ممد النجار،    إبراهيم مصطفى، أحَد الزيات، حامد عبد  • ، مجمع 

 القاهرة، د.ت. 

الشيباني   • ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن ممد بن ممد بن ممد ابن عبد الكريم 

الرسولهـ(،  606)المتوفى:    الجزري الأرنؤوط  جامع الأصول في أحاديث  القادر  عبد   -، تحقيق: 

  ة دار البيان الطبعة: الأولى مكتب -مطبعة الملاح  -التتمة تحقيق بشير عيون الناشر: مكتبة الحلواني 

)المتوفى:   • الهمام  المعروف بابن  السيواسي  الواحد  بن عبد  الدين ممد  الهمام، كمال  هـ(، 861ابن 

 . 10الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:    فتح القدير،

، جمع عبد الرحَن مجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابن تيميةأحَـــد عبد الحليم بن تيميـــة،  ابن تيمية،   •

 هـ. 1398، 1النجدي وابنه ممد، ط

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحَد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن  •

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي هـ(،  728  ممد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:

والإرشاد  والرعية والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  الشئون  وزارة  الطبعة:   -،  السعودية  العربية  المملكة 

 . 1عدد الأجزاء: 136هـ عدد الصفحات: 1418الأولى، 

ا • السعدي الأنصاري، شهاب  الهيتمي  بن علي بن حجر  الهيثمي، أحَد بن ممد  لدين ابن حجر 

جمعها: تلميذ ابن حجر   الفتاوى الفقهية الكبرى، هـ(،  974شيخ الإسلام، أبو العباس )المتوفى:  
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)التوفى   المكي  الفاكهي  علي  بن  أحَد  بن  القادر  عبد  الشيخ  المكتبة    982الهيتمي،  الناشر:  هـ( 

 . 4الإسلامية عدد الأجزاء:  

الهيتمي،   • حجر  بن  علي  بن  ممد  بن  أحَد  حجر،  اابن  المنهاج،تحفة  شرح  في  روجعت   لمحتاج 

وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها 

 م.  1983  -هـ    1357مصطفى ممد الطبعة: بدون طبعة عام النشر: 

هـ(، 456ابن حزم، أبو ممد علي بن أحَد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:   •

 . 12بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:    -الناشر: دار الفكر    المحلى بالآثار، 

، )مصر، مسند أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله أحَد بن ممد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،   •

 م(. 2001هـ/1422، 1مؤسسة الرسالة، ط 

ابن حيان، أبو حيان ممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى:  •

التفسيهـ(،  745 في  المحيط  الفكر  البحر  دار  الناشر:  جميل  ممد  صدقي  المحقق:  بيروت   -، 

 . هـ  1420الطبعة:  

)المتوفى • الحنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمي  ممد  عابدين،  هـ(، 1252:  ابن 

الحامدية الفتاوى  تنقيح  في  الدرية  عدد العقود  تاريخ  وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  المعرفة  دار   ،

 .2الأجزاء:  

، د  حاشية رد المحتار على الدر المختار ،  ه( 1252ابن عابدين، ممد أمي بن عمر بنعبد العزيز )توفي •

 م.1995/ه 1415دار الفكر،    -ت؛ بيروت
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الأحاديث المختارة أو المستخرج من ابن عبد الواحد المقدسي، ضياء الدين أبو عبد الله ممد،   •

، تح: عبد الملك بن عبد الله بن الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما

 . 3م، ط 2000دهلأ، بيروت ـ دار خضر للطباعة والنشر،  

معجم مقاييس هـ(،  395ابن فارس، أحَد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسي )المتوفى:   •

م. عدد الأجزاء: 1979  -هـ  1399تح: عبد السلام ممد هارون، دار الفكر عام النشر:    اللغة، 

6 . 

الم  • الجماعيلي  قدامة  بن  ممد  بن  أحَد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  ممد  أبو  قدامة،  ثم ابن  قدسي 

، مكتبة القاهرة المغني لابن قدامةهـ(  620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  

 10م، عدد الأجزاء: 1968 -هـ  1388الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  

الدمشقي،   • بن كثير  إسماعيل  الفداء  أبي  العظيم،ابن كثير،  القرآن  القلم،   تفسي  دار  )بيروت، 

 م(.   1986

ابن مفلح، برهان الدين، إبراهيم بن ممد بن عبد الله بن ممد ابن مفلح، أبو إسحاق، )المتوفى:  •

 -هـ   1418لبنان الطبعة: الأولى،   -دار الكتب العلمية، بيروت   المبدع في شرح المقنع،هـ(،  884

 . 8م عدد الأجزاء:  1997

بن   • مفلح  بن  ممد  مفلح،  ثم ابن  الراميل  المقدسي  الدين  شمس  الله،  عبد  أبو  مفرج،  بن  ممد 

، عا  الكتب، عدد الأجزاء: الآداب الشرعية والمنح المرعيةهـ(،  763الصالحي الحنبلي )المتوفى:  

3 . 

، ب ت؛ بيروت، دار الجيل، ودار لسان  لسان العرب ،  ه( 711ابن منظور، ممد بن مكرم )توفي •

 . م1988/ ه 1408العرب،  
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لبنان، د.ت،    –، دار المعرفة، بيروت  الفتاوى   هـ(، 756أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي )ت   •

 د.ط. 

)بيروت، دار الكتب العربية،   أحكام القرآن لابن العربي، أبو بكر ممد بن عبد الله بابن العربي،   •

 د.ت(.

 . 1948القاهرة، ط ، دار الفكر العربي ـ  الأحوال الشخصيةأبو زهرة، ممد،   •

)المتوفى:   • الحنفي  الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أحَد  المؤلف:  القرلن  المحقق: 370أحكام  هـ( 

عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف الناشر: دار إحياء التاث   -ممد صادق القمحاوي  

 . هـ  1405بيروت تاريخ الطبع:   -العربي  

لمؤلف  • الأحكام  أصول  بن سا    :هالإحكام في  بن ممد  علي  أبي  بن  علي  الدين  سيد  الحسن  أبو 

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت631الثعلبي الآمدي )المتوفى:   الرزاق عفيفي   -هـ( المحقق: عبد 

 . 4لبنان عدد الأجزاء:  -دمشق

، دراسة في المصطلح الإسلامي والقانون الوضعي، من الأحوال الشخصية إلى الأسرةأحَد رباج،   •

 . 2019لعام    2، العدد  21لة الصراط، مجلد  مج

روح هـ(،  1127إسماعيل حقي، بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلو  المولى أبو الفداء )المتوفى:   •

  بيروت.   –الناشر: دار الفكر    البيان،

)المتوفى:   • الحسيني  عبد الله  بن  ممود  الدين  شهاب  تفسي هـ(،  1270الألوسي،  في  المعاني  روح 

بيروت   -تح: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية    ن العظيم والسبع المثاني،القرآ

 . 16هـ عدد الأجزاء:   1415الطبعة: الأولى، 
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البخاري.    ،البخاري • الله  عبد  أبو  إسماعيل  بن  المختصرممد  الصحيح  د. الجامع  )تحقيق:   ،

  (. 1987)  اليمامة   –دار ابن كثير    ، بيروت  ، 3مصطفى ديب البغا(. ط

معالم التنزيل في تفسي القرآن   هـ(510البغوي، ميي السنة، أبو ممد الحسي بن مسعود )المتوفى:   •

البغوي،  تفسي  النمر    =  الله  عبد  ممد  أحاديثه  وخرج  حققه  ضميرية    -تح:  جمعة   -عثمان 

م عدد  1997 -هـ   1417لطبعة: الرابعة، سليمان مسلم الحرز الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ا

 . 8الأجزاء:  

بكر أبو زيد، بن عبد الله أبو زيد بن ممد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن  •

، الناشر: دار العاصمة للنشر معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظهـ(  1429ممد )المتوفى:  

 . 1م عدد الأجزاء:   1996-هـ  1417الرياض الطبعة: الثالثة،    -والتوزيع 

 . 2هـ، ط1310الدين، الفتاوى الهندية، دار الفكر،   البلخي، نظام  •

يونس،  ال • بن  منصور  الإقناعبهو ،  متن  على  القناع  العلمية، كشاف  الكتب  دار  )بيروت،   ،

 . م(1997

والدراسات  • البحوث  دار  الإسلامي،  الفقه  مرونة  في  وأثرها  المرسلة  المصالح  ممد،  بوركاب، 

 . 2002دبي،   الإسلامية،

 . 1973ممد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، البوطي،  •

البيضاوي،   • الشيرازي  أبو سعيد  الدين  التأويلالبيضاوي، ناصر  التنزيل وأسرار  تح: ممد أنوار   ،

 . 1هـ، ط 1418عبد الرحَن المرعشلي، بيروت ـ دار إحياء التاث العربي، 

أبو عيسى،   •  ، سنن الترمذيالتمذي، ممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك التمذي 

 م(. 1975، 1)مصر: شركة مكتبة، ط  
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)المتوفى:   • الشريف  الزين  علي  بن  ممد  بن  علي  ضبطه   التعريفات،   هـ(، 816الجرجاني،  المحقق: 

الناشر بإشراف  العلماء  من  بيروت    ، وصححه جماعة  العلمية  الكتب  دار  الطبعة: -الناشر:  لبنان 

 . 1م عدد الأجزاء:  1983-هـ  1403الأولى 

 . 1998، مكتبة المتنبي،  نظرية المصلحة في الفقه الإسلاميحسي حامد حسان،   •

للطباعة   ،حسن   ،خالد • التجاري  المكتب  الإسلامية،  الشريعة  في  الشخصية  الأحوال  أحكام 

 . 1964والتوزيع ـ بيوت،

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية وفق مذهب أبي حنيفة خلاف، عبد الوهاب،   •

 . 1990،  2، دار القلم ـ الكويت، طوما عليه بالمحاكم

البغدادي،  • النعمان بن دينار  الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحَد مهدي بن مسعود بن 

 م(. 2004هـ/1425، 1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط سنن الدارقطني

، تحقيق: طه جابر العلواني، المحصول في علم اصول الفقهفخر الدين بن عمر بن الحسن،  الرازي،   •

 م. 1981-هـ1401السعودية،   –سعود الإسلامية، الرياض   مطبوعات جامعة الإمام ممد بن

الإسلام وحقهن من الإصلاح   ،ممد رشيد  ، رضا • النساء في  اللطيف في حقوق  للجنس  نداء 

 ، الدار الحديثة، القاهرة مصر. المحمدي العام

هـ(، 1004الرملي، شمس الدين ممد بن أبي العباس أحَد بن حَزة شهاب الدين الرملي )المتوفى:   •

المنهاج، إلى شرح  المحتاج  أخيرة    نهاية  الطبعة: ط  بيروت  الفكر،  م عدد 1984هـ/1404  -دار 

 . 8الأجزاء:  

بن أبي العباس ، جمعها ابنه، شمس الدين ممد  فتاوى الرمليشهاب الدين أحَد بن حَزة،  الرملي،   •

 أحَد بن حَزة شهاب الدين الرملي، المكتبة الإسلامية. 



101 

 

 م(. 1999)دمشق، دار الفكر،    ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،   •

دمشق الطبعة: الر ابعة،   -سوري ة   -، دار الفكر الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى،   •

 . 10الأجزاء:  عدد  

صححه وعلق  شرح القواعد الفقهية، هـ[، 1357 -هـ  1285أحَد بن الشيخ ممد الزرقا ]الزرقا،   •

م عدد 1989  -هـ  1409دمشق / سوريا الطبعة: الثانية،    -عليه: مصطفى أحَد الزرقا، دار القلم  

 . 1الأجزاء:  

المنثور في هـ(،  794ركشي )المتوفى:  الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين ممد بن عبد الله بن بهادر الز  •

الفقهية، الثانية،    القواعد  الطبعة:  الكويتية  الأوقاف  وزارة  عدد 1985  -هـ  1405الناشر:  م 

 . 3الأجزاء:  

 الزهراء لنقي، القطاع الديني في ليبيا وجهود بناء السلام.، معهد الولايات المتحدة للسلام.  •

.، دار القدس، مؤسسة الرسالة، أمنين في دار الإسلامأحكام الذميين والمستزيدان، عبد الكريم،   •

1982 . 

 (.2001، )8عمان: دار الوراق. ط  ،المرأة بين الفقه والقانون  ،مصطفى ،السباعي •

، دار  الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول علي بن عبد الكافي،  السبكي،   •

 لبنان.  –الطبعة الأولى، بيروت    الكتب العلمية، 

السجستاني.    ،السجستاني • داود  أبو  الأشعث  بن  داودسليمان  أبي  يوسف سنن  . )تحقيق: كمال 

 ( 1991)  دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع.   ، بيروت  الحوت(.

 (. 2000)   (، بيروت: دار الكتب العلمية.1. )طالمبسوطممد بن أحَد.   ،السرخسي •
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بكر،  السيوطي،   • أبي  بن  الرحَن  والنظائر عبد  دار   ،الأشباه  الأولى،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار 

  لبنان.  –الفكر، بيروت  

اللخمي )ت  الشاطبي،   • موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  الشريعةهـ(،  584أبو  أصول  ، الموافقات في 

-ه ـ1421مصر،    –القاهرة  تحقيق: مشهور بن حسن لل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى،  

 م. 2001

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل هـ(    505أبو حامد ممد بن ممد الغزالي )المتوفى:  الطوسي،   •

المحقق: د. حَد الكبيسي. أصل الكتاب: رسالة دكتوراة الناشر: مطبعة الإرشاد   ،ومسالك التعليل

 . 1الأجزاء:  م. عدد   1971 -هـ   1390بغداد الطبعة: الأولى،   -

فهر،    ، شفقة • واليهودممد  والنصارى  للمسلمين  الشخصية  الأحوال  أحكام  مؤسسة شرح   ،

 . 1997النوري،  

مصطفى،   • ممد  الإسلامشلبي،  في  الأسرة  ط  أحكام  العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  ، 2ـ 

 م. 1977

عقيدة وشريعةشلتوت، ممود،   • القاهرة، الإسلام  الإسلامية بالأزهر،  للثقافة  العامة  الإدارة  دار   ،

 م. 1995

  م(.2010، )بيروت، دار الكتب العربية، حاشية الدسوقيشمس الدين ممد عرفة،  •

حازم،   • الدستوري الصعيدي،  الفقه  في  الدولة  بنظرية  المقارنة  مع  الدولة  في  الإسلامية  النظرية 

 الحديث.

ل بن صلاح بن ممد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز  الصنعاني، ممد بن إسماعي  •

 . 2، دار الحديث، ب ط، ب ت، عدد الأجزاء:  سبل السلام هـ(،  1182الدين، )المتوفى:  
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جرير.    ،الطبري • بن  ممد  جعفر  القرآنأبو  تأويل  عن  البيان  ط جامع  ممد أ )تحقيق    ،2.  حَد 

 (. 1996)  دار المعارف.   ،شاكر(. القاهرة

الليبي رقم   • الزواج والطلاق  قانون  السلام شريف،  الشرعية،   1984لعام    10العا ، عبد  وأسانيده 

 ، 1990، 1منشورات جامعة قاريونس، بنغازي ليبيا، ط 

العراقالعاني، ممد شفيق،   • الشخصية في  الأحوال  العربية، أحكام  والدراسات  البحوث  ، معهد 

1970 . 

 القاهرة.   ،، مكتبة المتنبيالأسرة في الإسلامعبد الواحد، مصطفى،   •

الغرياني.. رجل يختلف معه لا عليه، مقال منشور على موقع عي  • الرزاق، الصادق  العرادي، عبد 

 . 2016/يناير/15ليبيا،  

 مجلة   ،سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف من وجهة الفقه الإسلاميالعربي، هشام،   •

 . 16المدونة الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند، رقم العدد 

 ، دار القلم، د.ت، د.ط.القواعد الفقهية  علي أحَد الندوي، •

 م. 1991،  5، القاهرة، مكتبة وهبة، طكفاح دين الغزالي، ممد،   •

 . 1423مصر،  ،، ط الحلبيشرح ابن القاسم على متن أبي شجاعالغزي، ابن القاسم،   •

 تقييد زواج الليبيات من الأجنبي، منشورة على موقع دار الإفتاء.  مسـألـةفتوى الصادق الغرياني في  •

)المتوفى:   • يعقوب  بن  ممد  طاهر  أبو  الدين  مجد  في هـ(  817الفيروزلبادي،  التمييز  ذوي  بصائر 

لجنة   -الإسلامية  ، تح: ممد علي النجار الناشر: المجلس الأعلى للشئون  لطائف الكتاب العزيز

 . 6إحياء التاث الإسلامي، القاهرة عدد الأجزاء:  
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مولوي،   • المسلمين فيصل  غي  وبين  المسلمين  بين  الدولية  للعلاقات  الشرعية  بيروت،   ،الأسس 

1987 . 

 القاسم، عبد الرحَن عبد العزيز، النظام القضائي الإسلامي  •

 خصية التونسية. قانون الأحوال الشخصية التونسي، مجلة الأحوال الش  •

 . 1959لعام   188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم   •

 قانون الأحوال الشخصية الكويتي. •

بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وكل تعديلاته إلى عام   1984لسنة    10القانون الليبي رقم   •

 . 2014والمعدل في   2011، الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتبمر  1991

 . 1926قانون منع تعدد الزوجات التكي الصادر في عام   •

ــار المحصول  ـاس أحَد بن إدريس، القرافي، الإمـــام شهاب الدين أبو العب ـــ • شرح تنقيح الفصول في اختصـ

الأصول  الفكر  في  دار  في  والدراسات،  البحوث  مكتب  باعتناء  ومصححة  منقحة  جديــدة  طبعة   ،

 . 1997لبنان،    –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  

دار إحياء التاث   ،. بيروتالجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله ممد بن أحَد الأنصاري.    ، القرطبي •

 (. 1966)  العربي. 

)توفي • الحجاج  بن  مسلم  الصحيح( ،  ( ه 261القشيري:  )الجامع  مسلم  وتصحيح  صحيح  تحقيق   ،

  م.1956/ ه1375؛ بيروت: دار إحياء التاث العربي،  1وترقيم: ممد فؤاد عبد الباقي. ط:  

، دار النشر ـ رسالة ماجستير،  زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواجالقيسي، سها ياسي عطا،   •

 . 71، فلسطي، ص  الجامعة الإسلامية
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)المتوفى:  الكاساني،   • الحنفي  الكاساني  بن أحَد  أبو بكر بن مسعود  الدين،  بدائع  هـ(،  587علاء 

الشرائع ترتيب  في  الثانية،  الصنائع  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  عدد 1986  -هـ  1406،  م 

 . 7الأجزاء:  

دار الكتب العلمية   المدونة،هـ(،  179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:   •

 . 4م عدد الأجزاء:  1994  -هـ 1415الطبعة: الأولى، 

)ت   ، الماوردي • ممد  بن  علي  الحسن  السلطانيةم(.  1058هـ/450أبو  دار   ، )القاهرة  ،الأحكام 

 . د.ت(  ،الحديث

بالماوردي الماوردي،   • الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  ممد  بن  ممد  بن  علي  الحسن  أبو 

، تح: الحاوي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيهـ(  450)المتوفى:  

 -الشيخ عادل أحَد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت    -الشيخ علي ممد معوض  

 . 19م عدد الأجزاء:  1999-هـ  1419لأولى، لبنان الطبعة: ا

ممد،   • بن  علي  الحسي  أبو  السلطانيةالماوردي،  ط،  الأحكام  العلمية،  الكتب  دار   ،1985 ،

 بيروت. 

 المجلة العربية للفقه والقضاء، إصدار الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب.  •

 ، الأردن. 1997  ، عدد لب  ، مجلة الندوة ،سوء التفاهم بين أوروبا والإسلامممد الميلي:  •

، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 1، طالزواج والطلاق في الشريعة الإسلاميةممد خليفة العقيلي،   •

1990 . 

، دار الكتب العلمية، قواعد الأحكام في مصالح الأنامالسلام السلمي،    ممد عز الدين بن عبد  •

 بيروت، د.ط. 
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 م(. 1989)بيروت، دار الفكر/  ،  منح الجليلممد عليلأ،   •

)المتوفى:   • مصطفى  بن  أحَد  المراغي،هـ(،  1371المراغي،  مصطفى   تفسي  ومطبعة  مكتبة  شركة 

 . 30م عدد الأجزاء:    1946  -هـ  1365البابى الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الأولى،  

ء التاث العربي، ، )بيروت، دار إحيالإنصافالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، ا •

 م(. 2001

)المتوفى:  • الدين  برهان  الحسن  أبو  المرغيناني،  الفرغاني  الجليل  عبد  بن  بكر  أبي  بن  علي  المرغيناني، 

 -حياء التاث العربي  إالمحقق: طلال يوسف الناشر: دار    الهداية في شرح بداية المبتدي، هـ(،  593

 . 4لبنان عدد الأجزاء:  -بيروت 

هـ( تحقيق: ممد عبد 505أبو حامد ممد بن ممد الغزالي الطوسي )المتوفى:  المستصفى المؤلف:   •

الشافي عبد  الأولى،    ، السلام  الطبعة:  العلمية  الكتب  دار  عدد 1993  -هـ  1413الناشر:  م 

 . 1الأجزاء:

 ، دار البشير للثقافة والعلوم. مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، نادية  ،مصطفى  •

 هـ.1413، دمشق، دار القلم،  في الفقه الإسلامي  أثر الأدلة المختلف فيهامصطفى البغا،   •

، دراسة سلطة ولي الأمر في تقييد المباح من حيث الإلزام به أو حظرهالمطري، وليد بن ممد،   •

 تأصيلية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية، الرياض، السعودية. 

 الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية. معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة   •

 .https://www.sadiqalghiryani.ly/cv ع الرسمي للشيخ الصادق الغرياني،الموق •

، معنونة )الزواج ممن ينتمون للطائفة العلوية )النصيرية(،  2190موقع دار الإفتاء الليبية، فتوى رقم   •

 . 2/2015/ 12منشورة بتاريخ  
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يب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحَن النسائي،  النسائي، أحَد بن علي بن شع •

 م(. 2001، )طرابلس، مؤسسة الرسالة، السنن الكبرى

دار   المجموع شرح المهذب، هـ(،  676النووي، أبو زكريا ميي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   •

 .الفكر

 . 2007،  2ط،  قانون الزواج والطلاق الليبيالهوني، ممد مصطفى،   •

البر، • عبد  بن  والمسانيد يوسف  المعًاني  من  للموطأ  لما  المغربية، التمهيد  الأوقاف  عموم  )وزارة   ،

 م(. 1967
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 السية الذاتية

 .الجامعية في ليبياالمرحلة  حتى  و الابتدائية    ةالمرحل دراستها ابتداءً من    الباحثه  أكملت 
التعليمعملت   الليبية  في مجال  الجمهورية  عام  في  التكية في  الجمهورية  إلى  انتقلت  ثم  وحالياً م2020،   ،

 كرابوك.ة  في جامعتدرس الماجستير  
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